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كلمة في البـدايـة

قراءة في تقرير جديد: "إسرائيل 

تحوّلت إلى قوة مُخيفة في مراقبة 

انها والتجسّس عليهم"!
ّ

سك

البناء العمودي في المستوطنات 

وإشباع الضفة الغربية 

بالمستوطنين الكولون!

عـن بـيـنـيـت ونـزعـة الانـتـقـاء 
وعن الصهيونية و»تحسين النوع«..

بقلم: أنطوان شلحت

كانـــت جملة واحدة قالهـــا رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية نفتالي بينيت في أثناء انعقاد 
مؤتمر حول الهجرة اليهودية إلى إســـرائيل 
عُقـــد مؤخـــراً، كافيـــة لإشـــعال جدل بشـــأن 
مبلـــغ تغلغـــل العنصرية في منبـــت رؤوس 
الإســـرائيليين لدرجة تحولهـــا إلى عنصرية 
بنيوية، أو إلى جزء غير منفصل من الشخصية 
الإسرائيلية برســـم الأيديولوجيا الصهيونية 

التي تستبطنها.
فقد ذكـــر بينيـــت أنه سيســـعى كرئيس 
للحكومـــة خلال العقـــد المقبل إلـــى تحقيق 
هجرة نصـــف مليون يهودي مـــن دول قوية 
مثل الولايات المتحدة وفرنســـا ودول أميركا 
الجنوبيـــة، وبـــرّر ذلك بمســـوّغ أن لا يشـــكل 
المهاجـــرون الجدد عِبئاً علـــى الدولة. وكانت 
بنينا  الإسرائيلية  والاستيعاب  الهجرة  وزيرة 
و- شـــاتا، مـــن حـــزب »أزرق أبيض«، وهي 

ُ
من

َ
ت

من أصـــل أثيوبي، أول المعقبيـــن على أقوال 
بينيـــت هذه، حيث قالـــت إن رئيس الحكومة 
مايز بين »هجرات نوعيـــة« و«هجرات تنطوي 
على أعباء«، ما يعني بنظرها أن دولة إسرائيل 
تخطئ الهدف الـــذي أقيمت من أجله وهو أن 
»تكـــون بيتاً لكل اليهود في العالم«، على حدّ 

تعبيرها.
في تصريحات بينيت السالفة ما يؤكد، بادئ 
ذي بدء، أن إسرائيل هي دولة هجرة. وهذا ما 
كانت عليه إبان إنشـــائها على أنقاض الوطن 
الفلسطيني وأصحابه، وهذا ما ستستمر عليه. 
ولا معنى لقراءة هذا التشـــخيص، الآن وهنا، 
من دون الالتفات إلى مســـألتين: أولًا، الزيادة 
»غير الكبيرة« في نســـبة السكان اليهود في 
إسرائيل، وتعزو مصادر رسمية ذلك، من بين 
أمور أخرى، إلى هبوط عدد المهاجرين اليهود 
إلى اسرائيل وإلى ازدياد الهجرة منها. وثانياً، 
وضعيـــة الهوس الديموغرافي التي تمســـك 
بتلابيب المجتمع الإســـرائيلي والتي ارتفعت 
أو تـــكاد ترتفع إلى مســـتوى الأدلجة. وباتت 
اللازمة، التي تتكـــرر كلما يدور الحديث حول 
الهجرة اليهودية وارتباطها المباشر بـ«الأمن 
القومي«، تتمثل في أنه لولا الهجرة »لما كانت 

أغلبية يهودية في دولة إسرائيل«.
وعلى ســـبيل المثال جاء في إحدى الوثائق 
الإســـرائيلية المرتبطـــة بـ«مداميـــك الأمـــن 
القومي الإســـرائيلي« أنه في العام 1948 كان 
عدد اليهود في إسرائيل نحو 600 ألف نسمة. 
ومن دون الهجرة اليهودية ما كان عدد اليهود 
في إسرائيل يبلغ ما هو عليه الآن، وهناك شك 
كبير فيما إذا كانت الدولة ســـتبقى موجودة 
أصلًا. ولولا موجة الهجـــرة اليهودية الكبيرة 
من دول »رابطة الشعوب«- الاتحاد السوفييتي 
الســـابق- لكانـــت الأغلبيـــة اليهوديـــة في 
إسرائيل متآكلة من ناحية جوهرية. ولا يخفي 
المسؤولون الإسرائيليون أن تطلعهم كان بأن 
يشـــكل اليهود في إسرائيل، في العام 2010، 
نحو نصف عدد اليهود في العالم. وبعد ذلك 
تبـــدأ »حملة كبرى« من أجـــل أن تقطن أغلبية 
اليهـــود في العالم في إســـرائيل، وهو هدف 
لا يمكن تحقيقه مـــن دون هجرة جماعية من 

جانب يهود الولايات المتحدة.
فضـــلًا عن ذلـــك فـــإن تصريحـــات رئيس 
الحكومـــة تعيـــد إلـــى الأذهـــان حقيقة أن 
العنصريـــة كانـــت ملازمـــة للصهيونية منذ 
تأسيســـها، ومنذ بدء هجســـها بشـــخصية 
اليهودي الذي ســـيكون في عداد المهاجرين 
إلى فلسطين ليمســـي جزءاً من سكان الدولة 
اليهوديـــة التـــي ستســـعى لإقامتهـــا على 
أنقاض وطن الفلسطينيين، فهذه الدولة وإن 
كان هدفهـــا أن تكون »بيتـــاً لكل اليهود في 
أرجاء العالم« لديها اشتراطات بأن يمرّ هؤلاء 
اليهـــود في عمليـــة »تطوّر« ولو قســـرية كي 

يناسبوا »ظروف البيت الجديد«.   
وللتذكير بهذا الشـــأن، عمّم أحـــد المواقع 
الإلكترونيـــة الإســـرائيلية قبـــل عـــدة أعوام 
اقتباسات على لســـان الدكتور يوسف مائير 
بشـــأن الحق فـــي إنجـــاب أولاد؟، ورد فيها ما 
 

ّ
ترجمتـــه الحرفيـــة التالية: »من الـــذي يحق

لـــه إنجاب الأولاد؟ الإجابـــة الصحيحة عن هذا 
 ،)eugenics( الســـؤال موجودة في اليوجينيا
وهي علم تحســـين النســـل/ النـــوع والحفاظ 
عليه من الانحطاط والتردّي. هذا العلم لا يزال 
حديث العهد، لكـــن نتائجه الإيجابية أضحت 
كبيرة ومهمة )...( حـــالات زواج ذوي الأمراض 
والعاهات الوراثية منتشـــرة بين جميع الأمم 
والشعوب وخاصة بين الشـــعب العبري الذي 
عـــاش فـــي المنفـــى )...( أفليس مـــن واجبنا 
الحـــرص علـــى إنجاب أبنـــاء معافيـــن أصحّاء 

جســـدياً وعقلياً؟ بالنســـبة إلينـــا، لليوجينيا 
بشـــكل عام، وللاحتـــراس من نقـــل الأمراض 
الوراثية بشـــكل خاص، قيمة أكبـــر من باقي 
الشـــعوب! يتعيّن على الأطبـــاء والرياضيين 
والساســـة القوميين القيام بدعاية واســـعة 
لهـــذه الفكرة: لا تنجبـــوا أولاداً إذا كنتم غير 
واثقين من أنهم ســـيكونون أصحاء جســـدياً 

وعقلياً!«
ومائير هذا هو طبيـــب صهيوني درس في 
فيينا وشغل لأكثر من 30 عاماً منصب رئيس 
مؤسســـة »صندوق المرضى العـــام« في دولة 
الاحتـــلال، كما شـــغل منصب المديـــر العام 
لوزارة الصحة الإسرائيلية بين العامين 1949- 
1950، وسُمي »مستشفى مائير« في كفار سابا 
شـــر النصّ أعلاه العـــام 1934 في 

ُ
باســـمه. ون

الصفحة الأولى من »نشرة الأم والطفل«، التي 
تولى تحريرهـــا. وفي النـــص الكامل للمقال 
شـــر في زاوية الصحة في جريدة 

ُ
ذاته، الذي ن

»دافار«، الناطقة بلســـان الهستدروت )اتحاد 
نقابات العمال(، اقترح مائير إخصاء المختلين 

عقلياً والمرضى النفسانيين.  
وأظهر بحث أجري في جامعة بئر السبع قبل 
أكثـــر من 10 أعوام، أن فكرة »تحســـين النوع« 
حظيت لدى مؤسســـات الحركـــة الصهيونية 
في تلك الفترة بتأييد وترحيب تقرّر التكتم 
عليهما فـــي الأعوام اللاحقة. كمـــا أظهر أنه 
عملت في »الييشوف« اليهودي في فلسطين 
إبان ثلاثينيات القرن العشرين الفائت »مراكز 
استشارية« أقيمت لغرض تقديم الاستشارة 
لـــأزواج المقبلين على عقـــد قرانهم وللآباء، 
وذلـــك اقتداء بنموذج مشـــابه منها عمل في 
النمســـا واســـتخدم عقب صعود النازية إلى 
سدّة الحكم في ذلك البلد للمعالجة القسرية. 
وأكـــدت معدّة البحث أنه جـــرى التكتم طوال 
أعوام على موضـــوع تأييـــد د. مائير وآخرين 
مـــن كبار المســـؤولين فـــي الجهـــاز الصحي 
الصهيوني لهذه الأفكار، مشـــيرة إلى أنه ما 
من أحد يتحـــدث اليوم عن هـــذا الفصل في 

تاريخ »الييشوف«.
الخمسينيات جمعت مقالات  وفي منتصف 
د. مائيـــر في كتاب صدر بعـــد وفاته، غير أن 
مقاله المُشـــار إليه لم يُنشر ضمنه، وعُثر في 
تســـجيلات معدي الكتاب على ملاحظة وُصف 
فيها المقال المذكور بأنه »إشـــكالي وخطر«، 
وكتب أحد محرري الكتاب »الآن بعد شيوع أمر 
اليوجينيـــا النازية، من الخطورة بمكان نشـــر 

مثل هذا المقال«!

وتضيـــف مُعـــدة البحـــث أنـــه فـــي أواخر 
الثلاثينيـــات، عندما تكشـــفت الفظائع التي 
يمكن لليوجينيا بصورتها المتطرفة التســـبب 
بها، تم الإقلاع عن اســـتخدام هـــذا المصطلح 
الذي نسب إلى النازيين. غير أن مائير ظل طوال 
أعوام نشـــاطه مؤمناً بأفـــكار اليوجينيا. ففي 
مطلع الخمسينيات نشر مقالًا انتقد فيه بشدة 
»جائزة الولادة« التي تعهد ديفيد بن غوريون 
بتقديمها إلى كل امرأة يهودية تنجب عشرة 
أولاد. وكتب مائير: »لسنا معنيين بالولد العاشر 
ولا حتى السابع في العائلات الفقيرة المتحدرة 
من أصول شـــرقية )...( ينبغي ألا نوجه الفئات 
الفقيـــرة نحو التناســـل أو الإكثـــار من إنجاب 
الأولاد، بـــل على العكس يجب تحديد النســـل 
لديهـــا«. ولم يكن مائيـــر أول زعيم صهيوني 
أو الزعيـــم الصهيوني الوحيد الذي يؤيد فكرة 
اليوجينيـــا. فوفقاً لبحوث أجراها البروفســـور 
رافائيل بالك، وهو عالم ومؤرخ في علم الوراثة 
والطـــب من الجامعـــة العبرية- القـــدس، طرح 
مفكرون صهيونيون مركزيون فكرة اليوجينيا 
باعتبارها هدفاً من أهداف مشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلســـطين. ومن بينهم ماكس 
نوردو، شـــريك هرتســـل، وآرثور روبين، الذي 
ترأس فرع المنظمـــة الصهيونية العالمية في 
فلســـطين. وطبقاً للمفردات التي اســـتخدمها 
 »اليهوديـــة قويـــة 

ّ
نـــوردو، يجـــب أن تحـــل

العضلات« مكان »يهـــودي المقهى« المنفوي، 
الشاحب والنحيف!

ينبغي التنويه أننا نستخدم كلمة عنصرية 
هنا كي نصف في ذات الوقت سياســـة إقصاء 
آخـــذة بالتصاعـــد في الآونة الأخيرة، وتســـم 
العلاقات حتى بين فئات الســـكان اليهود في 
إســـرائيل وتعكس، بكيفية ما، أطرافاً مُحدّدة 
في ما يمكن اعتبارهـــا بمثابة صيغة جديدة 
للتصـــدّع الطائفـــي جعلت من فئـــة اليهود 
المهاجريـــن مـــن دول الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق ومن ثمّ فئة المهاجرين اليهود من 
أثيوبيا تشـــكلان أبرز أطراف هـــذا التصدّع، 
في حين وقـــف في صلب الصيغـــة القديمة 
التصـــدّع الطائفـــي بيـــن اليهـــود الغربيين 

الأشكناز واليهود الشرقيين السفاراديم.

كتب برهوم جرايسي:

تشـــير التقاريـــر المالية الإســـرائيلية 

الصـــادرة فـــي الأيـــام الأخيـــرة إلى أن 

الاقتصاد الإسرائيلي سيتجاوز هذا العام 

خســـائر العام الماضي والذي طغت عليه 

قيـــود جائحة كورونا، إذ مـــن المتوقع أن 

يسجل نموا بنسبة تتجاوز 7%، في مقابل 

انكماش بنسبة 2.2% في العام الماضي، 

في حين أن جباية الضرائب فاقت معدل 

ص العجز 
ّ
العام 2019، ما من شـــأنه أن يقل

المالـــي الكبير في الموازنـــة العامة. في 

المقابـــل، فإن إســـرائيل تبحث حاليا في 

كيفية تجاوز الاتفاق الدولي الذي ينص 

على فرض حـــد أدنى مـــن الضريبة على 

كبرى الشـــركات العالمية، رغم توقيعها 

علـــى الاتفاق، لكونها معنية في كســـب 

المنافســـة على بقاء هذه الشـــركات في 

اقتصادها وجلب المزيد.

وترى إســـرائيل أن اقتصادهـــا، وللمرة 

الثانيـــة خـــلال 13 عامـــا، منـــذ الأزمـــة 

الاقتصاديـــة العالميـــة التـــي عصفـــت 

بالعالم ابتداء من العامين 2007 و2008، 

قادر على التعافي أســـرع من باقي الدول 

المتطورة، ففي الأسبوع قبل الماضي، رفع 

بنك إســـرائيل المركـــزي تقديرات النمو 

للعـــام الجاري إلى 7%، وفي العام المقبل 

2022 إلى 5.5%، ما يعني أن إجمالي النمو 

في العاميـــن الجاري والمقبل من شـــأنه 

أن يعـــوض عن انكمـــاش النمو في العام 

الماضي 2020 بنسبة 2.2%، وكانت نسبة 

الانكماش أقل من المتوقع.

واستنادا إلى أن نسبة التكاثر السكاني 

في إسرائيل في حدود 2%، فإن نسبة نمو 

في العام الجاري بنســـبة 7%، على الأقل، 

ستقلص العجز الحاصل في العام الجاري، 

وتعيد الاقتصاد الإســـرائيلي إلى مســـار 

النمو، وهو ما ســـيتعزز في العام المقبل، 

إذا لم تحدث مفاجآت جديدة.

وانضـــم إلى بنـــك إســـرائيل المركزي 

صندوق النقد الدولي، الذي رفع هو أيضا 

تقديـــرات النمو في إســـرائيل في العام 

الجـــاري إلى 7.1%، وخفض النمو المتوقع 

في العام المقبل بنســـبة طفيفة لتكون 

4.1%، وفق تقديرات النمو.

وهذه التقديرات تأتي عكس التقديرات 

في أكبـــر الـــدول المتطورة، التـــي عدّل 

صندوق النقد الدولي تقديراته بشـــأنها 

إلـــى ما هو أقل من التقديرات الســـابقة، 

وهذا يشـــمل الولايـــات المتحدة والدول 

الكبرى في القارة الأوروبية وغيرها. 

وكمـــا يبـــدو فـــإن تقديـــرات صندوق 

النقد الدولي ترتكـــز على تقديرات بنك 

إسرائيل المركزي وتقارير مالية جديدة، 

ظهرت في الآونة الأخيرة، عززتها تقارير 

الأيام الأخيرة، إذ قالت السلطات المالية 

الإســـرائيلية إن جبايـــة الضرائـــب فـــي 

الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 

أعلى بنسبة 20% من جباية الضرائب في 

ذات الفترة من العام 2020. 

والعـــام الماضـــي كان بمعظمه خاضعا 

لقيود اقتصادية مشـــددة بفعل جائحة 

كورونـــا، ولـــذا فهو ليس مقياســـا، إلا أن 

ســـلطة الضرائب قالت فـــي تقريرها إن 

حجـــم الضرائب منذ مطلـــع العام الجاري 

فاق أيضـــا الجباية التـــي كانت في ذات 

الفترة من العام قبل الماضي 2019.

وحسب التقديرات، فإن جباية الضرائب 

هذه من شأنها أن تقلص نسبة العجز في 

ميزانية العـــام الجاري، التي كان متوقعاً 

أن تصـــل إلى 6.7%، وعلى أســـاس هذه 

النسبة تم إعداد مشـــروع ميزانية العام 

الجاري. وفي حال اســـتمرت وتيرة جباية 

الضرائب حتى نهاية العام، فمن المتوقع 

أن تهبط نسبة العجز بشكل حاد، وتكون 

أقـــل من 5%، ما يمهد لعـــودة العجز في 

العام التالي إلى نسبة أقل.

في المقابـــل، يرى خبـــراء الاقتصاد أن 

ارتفـــاع وتيرة التضخم إلى ما كانت عليه 

قبـــل العام 2014، هو إشـــارة إلـــى تزايد 

حركة الســـوق، على الرغم من أن التضخم 

في غالبيته حاصل بســـبب ارتفاع أسعار 

والبضائع  المواد الاستهلاكية الأساسية 

الحياتية. فقد سجل التضخم المالي في 

شهر أيلول الماضي ارتفاعا بنسبة %0.2، 

بحسب التقرير الشهري لمكتب الإحصاء 

المركـــزي، الصـــادر في نهاية الأســـبوع 

الماضي، وبذلك يكون التضخم قد سجل 

الاقتصاد الإسرائيلي سجل انتعاشاً ويبحث في كيفية
تجـاوز عقبـة الضرائـب العالميـة علـى الشركـات الكبـرى!

الاقتصاد الإسرائيلي يعود إلى مسار النمو بعد انتكاسات »كورونا«.       )صورة تعبيرية عن موقع »كلكاليست«(

ارتفاعا في الأشـــهر التســـعة الأولى من 

العام الجاري بنســـبة 2.5%، وهي نســـبة 

غير مسبوقة منذ العام 2013.

ومن أبرز الأســـعار التي ســـجلت ارتفاعا 

حادا في أيلول، أســـعار الفواكه الطازجة 

بنسبة %9.5.

ومن المتوقـــع أن يتم لجم التضخم في 

الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة، بمـــا في ذلك 

الشـــهر الجاري، مـــا يعنـــي أن التضخم 

الإجمالي قد يكون في نهاية العام الجاري 

دون نســـبة 2%، إذا لـــم تحـــدث مفاجآت 

اقتصادية.

وعلى ضـــوء تقديرات النمـــو من جهة، 

ووتيرة التضخـــم المالي التي لم تعرفها 

إســـرائيل منـــذ العـــام 2014 وحتى العام 

الماضـــي، وبشـــكل خاص بســـبب ارتفاع 

أسعار البضائع الاســـتهلاكية الأساسية 

من غذائية وحياتيـــة، فإن التجربة علمت 

أن نســـب النمو الاقتصادي العالية تبقى 

ثمارها الأساسية في جيوب حيتان المال 

وكبرى البنوك والشـــركات، فـــي حين أن 

ارتفاع كلفة  الجمهور سيواصل مواجهة 

بارتفاع مستمر  التي تنعكس  المعيشة، 

لأسعار المواد والسلع الأساسية الغذائية.

ويقول المحلل الاقتصاد أدريان فيلوت، 

في مقـــال له في صحيفة »كالكاليســـت« 

الاقتصاديـــة التابعة لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، إن خبراء الاقتصاد في صندوق 

النقد الدولي متفائلون بشـــأن إسرائيل، 

خاصة هذا العام. ولقد رفعوا بشـــكل حاد 

توقعات النمو للعام الحالي من مســـتوى 

5% )نيســـان 2021( إلـــى حوالي 7.1% في 

العام الجاري 2021. هذه قفزة حادة بأكثر 

من نقطتين مئويتين. وبالأرقام المطلقة، 

هذه فجـــوة تزيد عـــن 28 مليار شـــيكل 

)8.66 مليار دولار(.

مـــن ناحية أخرى، حســـب فيلـــوت، فإن 

الصنـــدوق الدولي خفض بشـــكل طفيف 

)0.2 نقطة مئوية( توقعـــات النمو للعام 

المقبل مـــن 4.3% إلى 4.1%، مما يعني أن 

الصندوق يعتقد أن بعض النمو المتوقع 

للعام 2022 ســـيحدث فـــي وقت لاحق من 

هذا العام. ومع ذلـــك، يجب أن يتم إجراء 

التعديـــل الحاد بضمان محدود. كما أقدم 

بنـــك إســـرائيل على خطـــوة مماثلة قبل 

أســـبوعين وقام بتعديل حـــاد لتوقعات 

النمو في إسرائيل للعام الجاري.

ويقول فيلـــوت إن القفزة في التوقعات 

تتطلب فحص مـــا إذا كان التعديل ناتجا 

عن تفاؤل بشـــأن الاقتصاد الإسرائيلي أم 

أنه ناتج عن التغيير المنهجي الذي أجراه 

مكتب الإحصاء المركزي مؤخرا في قياس 

الناتج المحلي الإجمالي، والذي تسبب في 

زيادة مفاجئة. 

وأوضـــح بنـــك إســـرائيل أن التعديل إلى 

الأعلى للبنك يرجع إلى حد كبير إلى التعديل 

الإيجابي للنشـــاط الاقتصـــادي في الفصول 

الثلاثـــة الأولى مـــن العام الجـــاري، بفضل 

تعديل متوسط   معدل نمو المكتب المركزي 

للإحصـــاء. وبالتالي، فمـــن المحتمل جدا أن 

تتأثر توقعـــات الصندوق أيضـــا بالتعديل 

المنهجي للمكتب المركزي للإحصاء.

اتفاق عالمي وإسرائيل تبحث عن مهرب!
التعـــاون الاقتصادي  أعلنـــت منظمـــة 

والتنمية )OECD(، فـــي الأيام الماضية، 

أنه تم التوصل إلى اتفاق بشـــأن تحديد 

حد أدنى لمعدل الضريبـــة العالمي على 

الشـــركات بنســـبة 15%. ووقعـــت علـــى 

الاتفاقية 136 دولـــة تمثل أكثر من %90 

من الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي، بما 

في ذلـــك إســـرائيل ودول معروفة بأنها 

مـــلاذات ضريبية مثـــل إيرلنـــدا والمجر 

وأســـتونيا وســـنغافورة. ورغم ذلك فإن 

مصادر فـــي وزارة المالية قالت للصحافة 

الاقتصادية إن الـــوزارة تبحث في كيفية 

عـــدم خســـارة المنافســـة علـــى جـــذب 

الشـــركات الكبرى، بتجاوز شروط الاتفاق 

الدولي المذكور. وبحســـب الاتفاق سيتم 

تطبيق الضريبة فقط على الشركات التي 

تربح أكثـــر من 750 مليون يورو ســـنويا. 

ومن المقرر أن يبدأ الإصلاح الضريبي في 

أوائل العام 2023.

ويتكون الإصـــلاح الضريبي العالمي من 

جزأين. 

ويتناول الجـــزء الأول »التوزيع العادل« 

للضريبة التي تدفعها الشركات الدولية. 

فالشـــركات التـــي يبلغ حجـــم مبيعاتها 

العالمية أكثر من 20 مليار يورو، وهامش 

ربـــح يزيد عـــن 10%، ســـيُطلب منها دفع 

ـــدار فيها 
ُ
ضرائـــب في المناطـــق التي ت

أعمالها، وليس فقط في بلدانها الأصلية. 

والضريبة التي ســـيتم »إعادة توزيعها« 

ســـتكون 25% من الأرباح أعلـــى من عتبة 

الـ 10% الأولى. وبحســـب OECD فإن هذه 

الخطوة تعني إعادة توزيع نحو 125 مليار 

دولار ســـنويا بين دول العالم، مع توقع أن 

تســـتفيد الدول النامية من هذه الخطوة، 

أكثر مـــن الدول المتقدمـــة حيث تذهب 

معظم الأرباح الآن.

الثاني مـــن الإصـــلاح الضريبي  الجـــزء 

العالمي هو وضع حد أدنى لمعدل ضريبة 

طلب 
ُ
الشركات العالمية بنسبة 15%. وست

مـــن الشـــركات التي تربح أكثـــر من 750 

مليون يورو سنويا. وستؤدي هذه الخطوة 

إلـــى تحصيل ضرائب إضافيـــة بنحو 150 

مليار يورو سنويا. وتدعي OECD أن هذه 

الخطوة ســـتؤدي إلى مزيد من المساهمة 

الوضـــوح  خلـــق  بســـبب  الاقتصاديـــة 

والاستقرار في النظام الضريبي العالمي.

وتقـــدم إســـرائيل امتيـــازات ضريبية 

الجنسيات،  متعددة  للشـــركات  ســـخية 

التي تسعى إلى تطوير الأعمال التجارية 

لديهـــا. والمثـــال الأبرز هو شـــركة إنتل 

للتقنيات العالية، وهي أحد المستفيدين 

الرئيســـيين من قانون تشجيع الاستثمار 

الرأسمالي، والذي بموجبه تتمتع شركات 

التصدير الموجودة في إسرائيل بضريبة 

شـــركات تبلغ 16% فقط، و7.5% فقط في 

المصانع القائمة في المناطق البعيدة عن 

مركز البلاد. كما تم تحديد معدل ضريبة 

الشـــركات بنسبة 6% لشـــركات الهايتك 

التي تسجل الملكية الفكرية في المناطق 

البعيدة عن مركز البـــلاد، و12% في مركز 

البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي 

الجديد إلى القضـــاء على معدل الضريبة 

المنخفض لشركة إنتل، ولكن لن تتمكن 

الدول الأخرى من تقديم امتيازات مماثلة 

الآن. ولـــن تتأثـــر الغالبيـــة العظمى من 

شـــركات التكنولوجيا والشركات الناشئة 

بالإصلاح الضريبي لأنها لا تصل إلى حجم 

الشركات متعددة الجنسيات التي سيتم 

فرض الضريبة عليها.

وقالت صحيفة »كالكاليســـت« إن وزارة 

الضرائب  وســـلطة  الإســـرائيلية  المالية 

تدرســـان خيارات مختلفة لتقديم حوافز 

للشـــركات الأجنبيـــة التي تســـتثمر في 

إســـرائيل، وتنفذ أنشـــطة تشمل تعيين 

موظفيـــن أو نقـــل الملكيـــة الفكرية إلى 

إســـرائيل. وقد تكثفت المناقشات حول 

هذه القضيـــة في الأشـــهر الأخيرة قبل 

الموافقة على سياسة الضرائب العالمية 

OECD، على افتراض  الجديدة لمنظمـــة 

أنه حتى بعـــد الموافقة على السياســـة 

الحوافز مطلوبة لجذب  الجديدة، ستكون 

الاستثمار.

وبحســـب الصحيفة، فـــإن وزارة المالية 

وجدت صعوبة في تقديم بيانات مجمعة 

بشـــأن النطاق الإجمالي للمزايا الضريبية 

في إســـرائيل. ووفقاً لبيانـــات عام 2014، 

يبلـــغ إجمالي حجمها حوالـــي 8 مليارات 

شيكل سنويا )ما يعادل 2.47 مليار دولار(.

ويقول المحلل الاقتصـــادي ناتي توكر 

إن السياســـة الضريبية الجديدة قد تضرّ 

بقـــدرة إســـرائيل على جذب الشـــركات 

والاستثمارات الأجنبية. ولكنها لن تمنع 

إسرائيل من الاستمرار في تقديم إعفاءات 

ضريبية للشـــركات الأجنبية العاملة في 

إسرائيل، غير أن هذه الإعفاءات قد تكون 

غيـــر ذات صلـــة، لأن الدولـــة التي تعمل 

فيها الشـــركة الأم ســـتكون قادرة على 

تغطيـــة الفجـــوة حتى لا تكـــون الفائدة 

كبيـــرة. وحســـب التقديرات، فـــإن وزارة 

المالية قد تلتف علـــى الاتفاق الضريبي 

الدولي، من خـــلال تقديم امتيازات مالية 

للشركات العاملة في إسرائيل، من بينها 

المســـاهمة في دفـــع رواتـــب العاملين، 

وتخفيضات ضريبية ليس على المداخيل 

وانمـــا على ضرائـــب أخرى، مثـــل ضريبة 

المسقفات، وغيرها من الحوافز المالية.

18 مليار دولار استثمارات أجنبية في الهايتك
في ذات الســـياق، قال تقرير مشـــترك 

إسرائيليتين  اقتصادية  أبحاث  لشركتي 

إنه في الأشـــهر التسعة الأولى من العام 

الجاري، لامس حجم الاستثمارات الأجنبية 

في قطـــاع التقنيات العاليـــة )الهايتك( 

الإســـرائيلي 18 مليـــار دولار، بينمـــا بلغ 

حجم صفقات بيع شركات ناشئة في ذات 

القطـــاع، في الفترة ذاتها، 19 مليار دولار، 

في 180 صفقة، ومعدل الصفقة الواحدة 

فاق 100 مليون دولار. 

التقريـــر، فـــإن قســـما كبيرا  وحســـب 

مـــن المســـتثمرين الأجانـــب هـــم مـــن 

الأميـــركان، الذين فضلوا الاســـتثمار في 

بورصة شـــركات الهايتك الإســـرائيلية، 

في أعقـــاب تراجع البورصـــات الأميركية 

وخاصـــة ناســـداك، وأيضا مســـتفيدون 

المنخفضة  البنكيـــة  الفائدة  من نســـب 

في البنوك الإســـرائيلية. ولـــذا فإن خبراء 

اقتصاد يعتقدون أن الفائدة المنخفضة 

م قيمة الشـــركات 
ّ
مـــن شـــأنها أن تضخ

الإسرائيلية التي يتم تداول أسهمها في 

البورصات.

أن الاســـتثمارات  إلى  التقرير  ويشـــير 

لـــم تقتصر علـــى الشـــركات الكبيرة في 

قطاع الهايتك، بل أيضا في شركات طور 

الإنشـــاء، أو في شـــركات ما تزال حديثة 

العهد. وتبين أن الشركات حديثة العهد 

نجحت في تجنيد اســـتثمارات بما يقارب 

2.5 مليـــار دولار، في الأشـــهر التســـعة 

الأولـــى من هذا العام، مـــن أصل 18 مليار 

دولار استثمارات جديدة.
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كتب باسل رزق الله:

تمايزت المســـتوطنات الإســـرائيلية الكولونيالية في 
مناطق الضفـــة الغربية بنمط بناء موحد نســـبياً، أحياء 
ظهر التخطيط المركزي، ومســـاحات خضراء، 

ُ
مرصوفة ت

 على قمم الجبال، ومنازل صغيرة بقرميد أحمر 
ً
ومتربعـــة

يمكن ملاحظته عن بُعد، ممـــا يجعل الناظر يعرف أنها 
شكل مشـــهداً أوروبياً 

ُ
مســـتوطنة إســـرائيلية، فهي ت

كوّن هذه 
ُ
يقتحم المشهد الفلسطيني المختلف عنها. ت

المستوطنات جزءاً من مصفوفة الضبط الاستعمارية في 
فلســـطين باعتبارها تلعب دوراً أمنيـــاً )إلى جانب أدوار 
اقتصادية وسياســـية ودينية(، فهي تســـتمر في خلق 
نمـــط من الهيمنة علـــى حياة الفلســـطيني/ة اليومية، 
فلا يتمكـــن من التنقل من أي مـــكان داخل مدن الضفة 
 من خلال المرور بها، كمـــا أنها تهيمن على 

َّا
الغربيـــة إلا

الحياة داخل المدن الفلســـطينية مثل الخليل ورام الله 
اللتين تحيط بهما المستوطنات من كل جوانبهما.

الفلســـطيني المتنقل في مدينـــة رام الله والمنطقة 
المحيطـــة بها مؤخراً، بدأ يلحظ نوعـــاً جديداً من التمدّد 
في المستوطنات، وهو البناء العمودي، كنمط جديد من 
البناء على الأقل في المســـتوطنات المحيطة بمدينة رام 
الله، التي أنشئ غالبها في منتصف السبعينيات. يمكن 
ملاحظة هذا النمط حالياً، في مســـتوطنة عوفرا، شـــمال 
غربي مدينة رام الله، ومســـتوطنة بيت إيل الواقعة على 
مدخل مدينة البيرة الشـــمالي، وقد ظهرت عدة بنايات 
لاحـــظ من عدة أماكن من داخـــل المدينة، مع 

ُ
ضخمة وت

 على 
ً
إعلانات تجارية لبيع الوحدات الاستيطانية مُنتشرة

طول شارع 60 الاستيطاني، ومؤخراً عبر شبكة الإنترنت. 
ســـنحاول فـــي هـــذة المقالـــة تتبـــع هـــذه الأحياء 
الاســـتيطانية الجديدة، من خلال المعلومات المتوافرة 
عنها من إعلانات ترويجية وتصريحات صحافية مرتبطة 
بالأحيـــاء مـــن أجل تقديم عـــرض لهذا النمـــط الجديد 

الاستيطاني الجديد.

»تسعين بدلًا من تسعة«!
تأسست مستوطنة »عوفرا« العام 1975، بقرار من وزير 
الدفاع الإسرائيلي في حينه شمعون بيريس، على أرض 
تعود ملكيتها إلى فلســـطينيين/ ات من قريتي سلواد 
 عســـكرية 

ً
وعين يبرود، في مكان كان بالأســـاس قاعدة

 ،
ً
أردنيـــة. حتى العـــام 2018 أقيم في عوفـــرا 625 بناية

حوالـــي 413 منهـــا على ملكيات فلســـطينية خاصة، أي 
ما نســـبته 66% من مجموعة البنايات في المســـتوطنة، 
كما يوجد فيها 5 مؤسســـات تعليمية و7 مبان صناعية، 
والمســـتوطنة مقامـــة على 550 دونماً، جـــزء كبير منها 
مُعلـــن كمناطق مفتوحـــة وزراعية أو مخصصـــة للبنية 

التحتية للمستوطنة. )1(
عنـــد تصفح مواقع إنترنت فلســـطينية وعربية يظهر 
عليهـــا إعلانـــات إســـرائيلية كان أحدهـــا يحمل جملة 
»عوفرا: الآن هذا ممكن«، ولعل لهذه الجملة دلالة بعودة 
إمكانيـــة البناء في عوفرا بعد هدم 9 منازل فيها نتيجة 
قييد أخرى 

َ
البنـــاء على ملكيات خاصـــة فلســـطينية وت

بقرار من المحكمة العليـــا. عند تتبع هذا الإعلان ننتقل 
إلـــى صفحة ترويجية خاصة في المشـــروع، تحتوي على 
عدة صور لمســـتوطنة عوفرا وللبنايـــات الجديدة فيها، 
كما تقدم مزايا العيش في مستوطنة عوفرا: »مواصفات 
بنـــاء ممتازة، منظر أخاذ، 15 دقيقـــة بعيدة عن القدس، 
مؤسســـات تعليمية ممتـــازة، مجتمع دافئ«. ويشـــير 
الإعلان إلى أن الشـــقق عائلية وفسيحة تبدأ فيها أسعار 
الشـــقق من مليون و300 ألف شيكل وتصل حتى مليون 

و800 ألف شيكل. )2(
يُقام الحي الاســـتيطاني الجديد، بالقرب من الشـــارع 
الذي يفصل عوفرا عن قرية سلواد المجاورة، خلال المرور 
من شـــارع يمكن رؤية الطوابق المرتفعـــة من البناء، أما 
المنخفضـــة فيحجبها جدار يحيط بالمســـتوطنة. تقوم 
على المشـــروع حركة »أمانا« )مقاولون من أجل الحق في 
الاستيطان( وهي حركة انبثقت عن حركة غوش إيمونيم 
الاستيطانية العام 1979، ونشطت في البناء الاستيطاني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والنقب والجليل والجولان، 
وتهدف إلى إقامة مســـتوطنات جديدة وزيـــادة البناء 
في القائم منها، وتســـعى إلى المساهمة في استيطان 

مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية. )3(
يُعد هذا المشـــروع أول مشـــروع بنايـــات مرتفعة في 
مستوطنة عوفرا، وســـيتكون من 6 عمارات، تحتوي على 
90 شقة ســـكنية، مما يعني إمكانية زيادة حوالي 500 
مســـتوطن جديد على الأقل في المستوطنة، و90 عائلة 
جديدة إضافة إلى 700 عائلة موجودة ســـابقاً، حتى الآن 
يبدو أن ما أنجز من المشـــروع عمارتـــان فقط، مع إتاحة 

إمكانية السكن فيهما قبل اكتمال المشروع كله.
أطلق علـــى الحي اســـم »تل موشـــيه«، )4( وســـتكون 
 للســـكن في نهاية 

ً
المرحلة الأولى من المشـــروع جاهزة

العام الحالي، فيما من المتوقع أن يكون المشروع جاهزاً 
بشـــكلٍ كامل، خلال الســـنوات الثلاث القادمة. وتصف 
حركة »أمانا« الاســـتيطان في عوفرا بأنه »حلم إسرائيلي 
صنف عوفرا بأنها مســـتوطنة ذات 

ُ
في بيئـــة ريفية«. ت

طابـــع قومي ديني، لذلك يصف منســـق المجتمع فيها، 
ريكي لانغ، المســـتوطن في عوفرا منـــذ 22 عاماً، طبيعة 
المجتمع بكونه »مجتمعا متدينا وعالم التوراة مهم فيه، 
ولكنه منفتح على الجميع ويتقبل الناس )المستوطنون 

الجدد(«. )5(
العمل في المشروع الاستيطاني الجديد انطلق في أيار 
2019، وجاء بعد عامين من هدم بؤرة عمونا الاســــتيطانية 
التي احتوت على تســــع منازل، لذلك احتفى أحد المواقع 
»تســــعين  بهذا المشــــروع عند عنونتــــه خبر انطلاقه بـ
بدلًا من تســــعة«، مشــــيراً إلى كون المشروع »حصل على 
الموافقة من قبل كل الكيانات السياسية والقانونية«. )6(
يقوم المشـــروع على أســـاس زيادة عدد المستوطنين 
وانخفاض أسعار الشقق بحســـب مسوق المشروع زوري 
أفيـــور الذي أشـــار إلى أن مشـــروع عوفرا يُعـــد من أول 
المشـــاريع في الضفـــة الغربية التي تأخـــذ نمط البناء 
المرتفع، مضيفاً أن المســـتهدف من المشـــروع أساساً 
العائلات المنتمية إلى التيار القومي الديني بشقق ذات 
مستوى عالٍ وأســـعار منخفضة وحياة اجتماعية نابضة 
بالحياة »فقد ســـئموا من الاغتراب فـــي المدن الكبيرة«. 
ولأن المشروع مصمم أساساً للعائلات المتدينة فهناك 
شقق واســـعة تتناســـب مع مســـتوى الإنجاب المرتفع 

لديهم. )7(

استيطان مُطل على رام الله
عند المرور بالقرب من مدخل البيرة الشـــمالي وأطراف 
مســـتوطنة بيـــت إيـــل، يمكن مشـــاهدة عـــدة بنايات 
ضخمة على طرف المســـتوطنة، تطـــل على مدينتي رام 
الله والبيرة ومخيم الجلزون، وهي مشـــروع بناء حي آخر 
ضمن نمط البنـــاء العمودي الجديد في المســـتوطنات. 
تأسســـت مســـتوطنة بيت إيل العام 1977 على أراضي 
قريتي بيتين ودورا القرع، وبدأت كغالبية المستوطنات 
في حينه ضمن معســـكر للجيش قبل أن تســـتقل عنه 
وتتأسس المستوطنة بشـــكلٍ مستقل، وكما مستوطنة 
عوفـــرا، أقيمـــت المســـتوطنة بالقرب من معســـكرٍ كان 
يعود للجيش الأردني ســـابقاً، وبني معظم المستوطنة 
علـــى أراضٍ تصنف كملكيات خاصـــة. رغم ذلك، رفضت 
المحكمـــة العليـــا الإســـرائيلية تفكيك المســـتوطنة، 
واستندت إلى رأي منســـق أعمال الحكومة في المناطق 
آنذاك أبراهام أورلي الذي أكد وجود ضرورة أمنية لإقامة 
المستوطنة. ويستوطن في بيت إيل حالياً حوالي 5600 
مســـتوطن. وتحيط بها البؤرتان الاستيطانيتان جفعات 

آساف وعوز تصيون.
يبـــدو أن الجزء الأول من مشـــروع البنـــاء العمودي في 
مســـتوطنة بيت إيل قد وصل إلى مراحلـــه الأخيرة، مما 
نســـتطيع أن نراه من خـــارج المســـتوطنة، وتقوم على 
المشـــروع شـــركة »كيدما Kedma« وهي شركة عقارية 
»مختصة في بناء وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية 
)الاستيطانية( في جميع أنحاء إسرائيل«، كما تعرف عن 
نفســـها في موقعها. وللشركة هدف استثماري بالطبع 
لكنها تضع الهدف الأيديولوجي الاستيطاني في صلب 

عملها فتتحـــدث »عن الميزة العظيمـــة للبناء في أرض 
إســـرائيل«، وفي التعريف عن مالكي الشركة يعزو أحد 
مالكي الشركة قدومه مستوطناً إلى البلاد من الأورغواي 
إلى أسباب أيديولوجية. )8( الشـــركة الثانية المشاركة 

.avney derech »في المشروع هي »أفني ديرخ
تظهر الأبعـــاد الأيديولوجية في الإعـــلان المخصص 
للمشـــروع، إلى جانب وصف الشـــقق وميزاتها، ويُشـــار 
إلى أن ميزة الســـكن في مســـتوطنة بيت إيل »المناظر 
التوراتيـــة، والارتباط الأبـــدي بالتاريخ اليهـــودي«. )9( 
يتكون المشروع من 8 بنايات، سيكون فيها حوالي 300 
وحدة سكنية، وحتى بداية تشرين الأول الحالي تم بيع 
130 شـــقة من المشـــروع. )10( كما يُروج للمشروع بحكم 
قربـــه من المدن المحتلة الأخرى فهو لا يبعد عن القدس 
ســـوى 25 دقيقة وعن مستوطنة أريئيل 35 دقيقة وعن 
مناطق الاســـتيطان في المركز 50 دقيقـــة. وعن أهمية 
المشروع يقول رئيس مجلس المستوطنة شاي ألون: »إن 
هذا المشروع سيساهم في التغلب على نقص الأراضي! 
وإرســـاء حقائق علـــى الأرض«، كما أن المســـتوطنة كما 
يقول »تعاني منذ ســـنوات من نقص البناء مما انعكس 
فـــي إغلاق عدد من الصفوف الدراســـية فيهـــا وارتفاع 
متوســـط الأعمار في المســـتوطنة«. )11( ويظهر أن هذه 
هـــي المرحلة الأولى من المشـــروع، فيمـــا تذكر صفحة 
مجلس بيت إيل على فيســـبوك أنهم ســـيحصلون قريباً 
على موازنة من أجل بناء 350 وحدة اســـتيطانية جديدة 

بنفس نمط البناء المرتفع. )12(
معظم الحديث الإســـرائيلي عن هذا النمط الجديد من 
البناء، جاء في ســـياق الإشارة إلى كونه يتغلب على »قلة 
الأراضي« المتاحة للاســـتيطان، لكن هذا لا يعني بالطبع 
توقف التوســـع الاســـتيطاني المباشـــر من خلال تمدد 
المستوطنات، فارتفاع عدد المستوطنين يعني الحاجة 
 وأن جزءاً 

ً
إلى بنية تحتية أكبر وبالأخـــص الطرق، خاصة

كبيـــراً من الترويج لهذه المشـــاريع يقـــوم على كونها 
 وقريبـــة«، أي عدم وجودها فـــي داخل مدينة/ 

ً
»بعيـــدة

مســـتوطنة كبيرة ولكن هناك منالية الوصول إليها في 
وقت قصير. لذلك احتفت صفحة شركة »كيدما بيت إيل« 
بمنشـــور لرئيس مجلس بنيامين الاستيطاني يسرائيل 
غانتس الـــذي أعلن فيه عن الحصول علـــى موافقة على 
توســـعة طريق مســـتوطنة آدم )جيفع بنيامين(- حزما، 
باعتبار أن هذا الإعلان سيسهل تنقل المستوطنين. )13( 
كما نشـــر مجلس مســـتوطنة بيت إيل في صفحته على 
فيسبوك خبر اســـتقبال وزيرة النقل )الســـابقة( ميري 
ريغـــف في أيار الماضي في المســـتوطنة والطلب منها 
توســـيع شارع 466 الذي يربط مستوطنة بيت إيل بشارع 
60.)14( يتلاقى ذلك مع مشـــروع ريغف التي تسعى من 
خلاله إلى ربط مســـتوطنات الضفة الغربية الصغيرة مع 
الكبيرة ومنها مع المدن المحتلة داخل الخط الأخضر من 
خلال شبكة عملاقة من الطرق. )15( ومما يظهر فإن العمل 
على هـــذه الطرق الاســـتيطانية قيد التنفيـــذ، ويمكن 
ملاحظة ذلك من خـــلال التنقل في الضفة الغربية، على 
ســـبيل المثال بالقرب من حاجز زعتـــرة جنوبي نابلس، 
يمكـــن ملاحظة أعمال شـــق طرق كبيرة، ســـتصل حتى 

مستوطنة يتسهار.
أما مشـــاريع الضم الزاحف وتوسيع الاستيطان فهي 
مســـتمرة بالطبع، ففـــي آب من العـــام الحالي وافقت 
الحكومة الإسرائيلية على بناء 2200 وحدة استيطانية 
جديـــدة لأول مرة منذ 8 أشـــهر. بالإضافة للعمل على 
 E1 تمهيد بنـــاء 3500 وحدة اســـتيطانية في منطقة
قـــرب القـــدس، )16( والتخطيط لمشـــروع اســـتيطاني 
كبيرة فـــي المنطقة الواقعـــة بين رام اللـــه والقدس 
لبنـــاء 10000 وحـــدة اســـتيطانية جديـــدة، )17( وهي 
مخططات تتكامل مع الاستيطان في كل البلاد، فوزيرة 
الداخلية أييلت شـــاكيد تدفع قدماً بمشـــروع بناء 10 
تجمعات استيطانية في النقب. )18( وهذا جوهر عمل 
الحكومة الإســـرائيلية - كما الحكومات الســـابقة- فقد 
ورد في الاتفاقيات الائتلافيـــة التي تم توقيعها بين 
مكوناتها ضمان الاســـتيطان فـــي مناطق »ج« بالضفة 
الغربيـــة وتخصيص المـــوارد لذلك، والاســـتمرار في 

البناء العمودي في المستوطنات وإشباع الضفة الغربية بالمستوطنين الكولون!
مخطط كيف سيكون الحي العمودي المنوي بناؤه في »بيت إيل«.                     )عن صفحة مجلس مس���توطنة بيت إيل على فيس���بوك(

المخطط العام للطرق الاستيطانية في الضفة الغربية. 
)19( والإشـــارات على ذلك تظهر في التعامل مع البؤرة 

الاســـتيطانية »أفيتار« وصولًا إلى سماح قائد لواء غور 
الأردن في جيش الاحتلال لمجموعة من المســـتوطنين 
بالمبيت في موقع عسكري رغم معرفته بنيتهم إقامة 
بؤرة استيطانية )20( وتجاهل إخلاء أراض سيطر عليها 

مستوطنون وينفذون فيها مشاريع زراعية. )21(
جزء من الخلاف الذي يؤخر الاستيطان يقوم بين الإدارة 
المدنية والمســـتوطنين، وأساســـه وتيرة الاســـتيطان، 
ويعـــود ذلك لقضايـــا تقنية مثل عدم تســـوية أراضي 
الضفة الغربيـــة، والعمليات البيروقراطية الطويلة التي 
تبدأ من وضـــع المخططات وتجنيـــد الميزانيات وصولًا 

للبناء. )22(
لذلـــك يحاول المســـتوطنون التعاطي مع المعطيات 
والوقائع على الأرض، فرغم أن الدولة وقانونها )قانون 
ســـلب( أقيما على أساس الاســـتيطان والسيطرة على 
الأرض، إلا أنها تتعثر في أحيان وتفشل في السيطرة 
علـــى المزيد من الأراضي أو لا تجاري الوتيرة المطلوبة، 
كما أن وقوع العديد من المستوطنات بالقرب من المدن 
والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يجعل إمكانية 

 في الكثير من الأحيان، رغم 
ً
الحصول على الأرض صعبة

ذلك لا يريد المســـتوطنون أن يكون الوصول المحدود 
( أو لنقل شرعنة وقوننة سلب الأرض 

ً
)الواســـع حقيقة

أو إجـــراءات التقاضـــي القانوني عائقاً أمام الســـعي 
المحموم للاستيطان المتزايد في الضفة الغربية، فقرر 
المســـتوطنون التخلي عن »رفاهية« المنزل المستقل، 
الذي كان يميز المســـتوطنات أساساً والذي قد يكون 
دافعـــاً للانتقال إليها، والتوجه نحـــو البناء العمودي، 
لتكـــون بيـــت إيل مثل تـــل أبيب ورعنانا، كما تشـــير 
الشـــركة المنفذة للمشـــروع في بيت أيل. ونمط البناء 
الجديـــد في هذه المســـتوطنات يـــؤدي دوراً وظيفياً 
من خلال إشـــباع الضفة الغربية بالمستوطنين وزيادة 
عددهم فعلياً، مع الاستمرار في السعي للحصول على 
أكبر كمّ مـــن الأراضي، من دون أن تتســـبب الإجراءات 
القانونية أو السياســـية في تأخيـــر وصول المزيد من 
المستوطنين إلى الضفة الغربية؛ فيما يتكامل تقطيع 
أراضي الضفة الغربية ومحاولة نشر البؤر الاستيطانية 
فيها، مع الزيادة السكانية للمستوطنين فيها، وخلق 
معازل فلسطينية مُحاطة بالاستيطان الزاحف من كافة 

الجهات.
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كتب عبد القادر بدوي:

سبق للعديد من المُساهمات السابقة في مُلحق "المشهد 
طت الضوء 

ّ
الإســـرائيلي" أن تناولت تقارير إســـرائيلية سل

علـــى موضوعة أنظمـــة المراقبة التي طوّرتهـــا وراكمتها 
الســـلطات الإســـرائيلية المُختلفـــة على مدار الســـنوات 
الماضية والإشـــكاليات المُحيطة باستخدامها في "الفضاء 
العـــام الإســـرائيلي"، من ناحيـــة انتهاكهـــا للخصوصية 

والمسّ بالحريات المدنية.  )1( 
في هـــذا الســـياق، يأتي التقريـــر الصادر فـــي المحلق 
الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "كلكاليســـت"، 
 شيء" بتاريخ 14.10.2021، 

ّ
نا عليك: نحن نرى كل

ُ
بعنوان "عين

ط الضوء على أنظمة المُراقبة الإســـرائيلية الصارمة 
ّ
ليُســـل

المُســـتخدمة في "الفضاء العام"، والتي حوّلت الأخير إلى 
ما يُشـــبه برنامج "الأخ الأكبر" الإسرائيلي التلفزيوني الذي 
يمكـــن رؤية وســـماع المشـــاركين فيه فـــي كل مكانٍ في 
المنزل المُقيمين فيه، من خلال وسائل المراقبة والتسجيل 

والتصوير المُنتشرة في كافة أرجائه.
ينطلق التقرير من افتراض مفاده أن إســـرائيل أصبحت 
دولة مراقبة بامتيـــاز؛ نتيجة عددٍ لا يُحصى من الكاميرات 
ق تقريباً كل خطوة 

ّ
ومنصّات التجسّـــس والرقابة التي توث

انها، بالإضافة إلى كل حركة 
ّ
من خطـــوات مواطنيها وسُـــك

علـــى الإنترنت وكل معاملة ماليـــة، حيث يتم تخزين هذه 
المعلومات في قواعد بيانـــات ضخمة معظمها غير خاضع 
للإشـــراف - وقد تم بالفعل إساءة اســـتخدام بعضها. وقد 
اشـــتدّت هذه العملية في العاميـــن الماضيين؛ إذ غرقت 
الدولة ومؤسســـاتها المُختلفة في جنون المراقبة، وخاصّة 
ـــي جائحة كورونا، وقد ســـعت الســـلطات 

ّ
خلال أزمة تفش

المُختلفة، ســـلطة بعد ســـلطة، أو طالبت، بتوسيع قدرتها 
ان. بدأ ذلك في توظيف 

ّ
ع الســـك على، وصلاحياتها في، تتبُّ

جهاز الأمن العام- الشاباك- لمراقبة مرضى كورونا، وتحديد 
المواقـــع، وتصوير المعزولين في المستشـــفيات، وطلبت 
الحكومة مـــن جهتها أن يتم نقل جميع هذه البيانات إلى 
الشـــرطة، التي تم كشف بعض مســـاعيها لمراقبة نشاط 
المُتصفحين على الشـــبكة. ثـــم أبلغـــت وزارة الاتصالات 
الجمهـــور بأنها تعتـــزم طلب المعلومات الشـــخصية لأي 
مُشـــترك يحصل على الإنترنت من خلال الكوابل أو الشبكة 
الخليوية. ثم اتضحت مســـاعي بنك إسرائيل في الحصول 
علـــى جميع المعلومـــات المالية الخاصـــة بالجمهور التي 
تحتفظ بها شركات الائتمان والبنوك، وبين هذا وذاك، تم 
تمرير القانون الذي ســـيعمل على "تقييـــد الأبرياء بقيود 

إلكترونية".
صاً للوضع الحالي في إسرائيل فيقول: 

ّ
يقدّم التقرير مُلخ

"لا توجد طريقـــة للتعبير عن الوضع الحالي أكثر من القول 
بأن إســـرائيل تحوّلت إلى دولة مراقبة شـــاملة، حيث يتم 
تصوير وتســـجيل كل شـــيء وتوثيقه، من ثم فهرســـته 
ومُعالجته فـــي قاعدة بيانـــات ضخمة، من قِبـــل الجهات 
المُختصّة في الســـلطات المحلية والحكوميـــة المتنوعة، 
دون معرفـــة الهدف من ذلك، أو بالحـــدّ الأدنى كيف يتم 
اســـتخدام هذه البيانات وفيما يتم توظيفها؟ وما الغرض 
من اســـتخدامها؟ والأهم مـــن ذلك؛ من يُمكنـــه الوصول 
إليها وما هي المُحدّدات والشـــروط - إن وجِدت؟ وهو الأمر 
، وفي حالات عديدة خلال 

َ
الذي تـــزداد أهميته بعد أن ثبت

الســـنوات الماضية، اســـتخدام هذه البيانات بشكلٍ ’غير 
ـــرطية وأجهزة 

ُ
قانونـــي’ من بعـــض أفراد المؤسســـة الش

المُخابرات لأهداف شخصية". 
يُشـــير التقرير إلى منظومة "عين الصقر" الرقابية "التي 
ل أحد 

ّ
مث

ُ
لم يتم تشـــريعها فـــي القانون"؛ ويرى بأنهـــا ت

ها، حيث 
ّ
أذرع منظومـــة الرقابة الإســـرائيلية وليســـت كل

ى هذه المنظومة في صورتها المُعلنة والواضحة في 
ّ
تتجل

الكاميرات الذكية وأجهزة المراقبة المُختلفة المُنتشـــرة، 
بشـــكلٍ كبير جداً، في الفضاء العام الإســـرائيلي )الشوارع 
والطرقات والمؤسسات المختلفة... إلخ(، يعمل بعضها في 
خدمة السلطات المحلية أو الســـلطات الرسمية في الدولة 
أو في خدمة التعـــاون القائم بين القطاعين الخاص والعام 
)الحكومـــي(. وقد أصـــدرت هيئة حمايـــة الخصوصية في 
وزارة العدل بيانـــاً ورد فيه أن إجـــراءات الرقابة المذكورة 
ر بشكلٍ كبير على سلوك 

ّ
تحمل سلطة تأديبية وعقابية تؤث

المواطنين الخاضعين للرقابة، وهو الأمر الذي يمسّ، بشكلٍ 
جوهري، قوانين الحريات العامة والخاصّة في إسرائيل.

يقول التقرير إنه وعلى الرغم من اســـتجابة الجهات ذات 
الصلة لطلـــب "هيئة حرية المعلومـــات" المقدّم للحصول 
على تفاصيل حول الكاميرات الموجودة في الفضاء العام، 
 أنهـــا رفضت تحديد عدد الكاميـــرات الموجودة، ومكان 

ّ
إلا

تواجدها، ومتى تم تثبيتها وكيـــف، أو حتى عدد المرات 
التي تم فيها استخدامها، وأين يتم تخزين هذه البيانات 
ومـــدّة تخزينها وغيرهـــا من التفاصيـــل ذات الصلة، وقد 
تم تبرير هذا الرفض الشـــامل بمبرّرات أمنية، حيث دأبت 
السلطات على استخدام المبرّر ذاته في مثل هذه الطلبات.

ق 
ّ

"قواعد بيانات الشرطة: التحق
من مكان تواجدك حتى لو لم تفعل شيئاً"!

يُشـــير التقرير إلـــى أن الشـــرطة الإســـرائيلية مُرتبطة 
بالعديـــد من منظمـــات الرقابة الإســـرائيلية، ســـواءً تلك 
التي تم تشـــريعها في القانون أو التي لم يتم تشريعها 
كمنظومتي "عين الصقر" المُشـــار إليها أعلاه، و"مدينة بلا 
عنـــف"، بالإضافة إلى أنظمة الكاميرات فـــي الفضاء العام 
التي تســـتطيع الوصول إليها بســـهولة. ويُشير المُحامي 
أفنير فينتشـــوك، رئيس قســـم الحق في الخصوصية في 
جمعيـــة حقوق الفرد الإســـرائيلية، أن هذا يُضيف لقواعد 
بيانـــات الشـــرطة بيانات ضخمـــة من صـــور فوتوغرافية 
وغيرهـــا، إلـــى جانب امتلاكهـــا القدرة علـــى الوصول إلى 
قاعـــدة البيانات "البيومترية الوطنية" في إســـرائيل، على 
 

ّ
خـــلاف ما هو معمول به فـــي الأماكن الأخـــرى، حيث يحق
للشـــرطة الوصول إلى قاعدة البيانات البيومترية الشرطية 
فقط والتي تتضمّن المُشـــتبه بهـــم والمتهمين وأصحاب 

السوابق... إلخ.
ويُشـــير فينتشـــوك، الذي ســـبق أن تقدّم في التماس 
للمحكمة ضدّ منظومة "عيـــن الصقر" الرقابية، وطالب فيه 
بالكشف عمّا تتضمّنه المنظومة وقدراتها، إلى أن الأخيرة 
ـــرطي يتضمّن نظاماً ضخماً من الكاميرات 

ُ
هي مشـــروع ش

المُنتشـــرة، بـــدأ بالعمـــل منـــذ العـــام 2015، ويعمل على 
رقات من خلال لوحات 

ُ
مُتابعة ومُلاحقة الســـائقين على الط

الســـيارات، وإن ما يجعلهـــا مُختلفة عن كاميرات الســـير 
ن فقط المركبات التي 

ّ
خـــز

ُ
"المُشـــرّعة في القانون" والتي ت

ســـجّل كاميرات منظومة "عين 
ُ
ترتكب مُخالفات الســـير؛ ت

الصقـــر" كل حركة الســـير على الطريـــق وتحتفظ بها في 
"قوائم ســـوداء"، على ســـبيل المثال؛ المركبات المسروقة، 
المركبات المُنتهية صلاحيتها، أو حتى أصحاب المركبات 
الذيـــن انتهت صلاحية رُخصة ســـياقتهم، أو الأشـــخاص 
الذين تحتاجهم الشـــرطة للتحقيق في أي تفاصيل سواءً 
كانـــت صغيرة أم كبيرة. ويبرز الانتهـــاك الواضح هنا، من 
خلال قدرة الشرطة على الاحتفاظ بهذه البيانات لمدّة غير 
مُحـــدّدة، بالإضافة إلى قدرتها على اســـتخدامها والرجوع 
إليهـــا دون أي إذن قضائي )من المحكمة(، ما يجعل قاعدة 
البيانات هذه مُعفـــاة من تطبيق "قانون حرية المعلومات" 
الذي يســـتثني في البند رقم )14( فيـــه قائمة طويلة من 

أجهزة الأمن وإنفاذ القانون من التقيّد به.
يُشير التقرير إلى العديد من البرامج/ المشاريع الرقابية 
الأخـــرى، مثلًا مشـــروع "نظرة 2000" الذي تـــم تفعيله في 

القدس فـــي العـــام 2017. يتضمّن المشـــروع 540 كاميرا 
مُنتشرة في كافة أنحاء المدينة، ويحتوي بعضاً منها على 
تقنية تسجيل خاصّة لأصوات مُحدّدة )كالانفجارات، إطلاق 
النـــار، الصراخ... إلخ( وتقـــوم بتوجيه الكاميـــرات نحوها، 
بّاط الشـــرطة قوله: "سيعمل هذا 

ُ
ويقتبس عن أحد كبار ض

النظـــام كمـــا في الأفلام؛ لـــن يكون هنـــاك أي مواطن في 
المدينـــة خارج نظام التصوير/المراقبة". وقد تم الكشـــف 
لاحقاً )في تشرين الثاني 2020( عن أن هذه بعض كاميرات 
هـــذه المنظومة تم توجيههـــا لمُراقبة خيمـــة الاحتجاج 
المُقامة أمام منزل رئيس الحكومة في الاحتجاجات الأخيرة 
ضد بنيامين نتنياهو. )في اســـتطلاع أجرته الشـــرطة في 
بّاط الشـــرطة الذين 

ُ
العام 2018؛ اعترف حوالي 80% من ض

شـــملهم الاســـتطلاع، بأنهم اســـتخدموا قواعـــد بيانات 
الشرطة لخدمة أغراضهم الشخصية، وأن حوالي 6.3% من 
إدانات الشرطة بارتكاب جرائم تأديبية كانت بسبب إساءة 

استخدام قواعد البيانات هذه(.
ويذكـــر التقريـــر أن "جمعية حقـــوق الفـــرد" وجمعية 
"خصوصية إســـرائيل" قدّمتـــا في أيار الماضي التماســـاً 
للمحكمة العليا طالبتا فيه بتنظيم عمل كاميرات الشرطة، 
وهـــو الأمر الذي قوبل بعد فتـــرة قصيرة بقيام وزارة الأمن 
الداخلي بالإعلان عن مشـــروع قانون، عُـــرف لاحقاً بـ "قانون 
منح الشـــرطة بموجبه الحق المُطلق في 

ُ
الكاميرات" والذي ت

وضع الكاميرات في كل أرجاء الفضاء العام؛ ســـواءً الذكية- 
المحمولة والثابتة، والكاميرات العلنية والســـرّية، على أن 
 في التصرّف في اســـتخدامها 

ّ
يُمنح ضابط الشـــرطة الحق

بحسب "ما يراه مُناسباً"، ليس كذلك فحسب، بل أيضاً يكون 
 الشـــرطة استدماج تقنيات رقابة ومُلاحقة إضافية 

ّ
من حق

دون تنظيـــم ذلك قانونياً أو إعلام الجمهور. خلاصة القول؛ 
غلق فـــي آب عن الجمهور( 

ُ
إن مشـــروع القانون هذا )الذي أ

يمنح الشرطة سلطة مُطلقة لإجراء عمليات مراقبة جماعية 
مستمرّة، دون أي مراقبة قضائية أو برلمانية.

"برعاية القانون: مدينة بلا عنف، مدينة بلا خصوصية!"
يُشير التقرير إلى مشروع "مدينة بلا عُنف" الذي أطلقته 
وزارة "التمكين والنهوض بالمجتمع"، والذي يتضمّن نشر 
وتثبيت مئـــات الكاميرات، بالإضافة إلـــى تفعيل تقنيات 
تكنولوجيـــة أخرى تعمـــل على مدار اليوم )24 ســـاعة( بلا 
ـــف، لتحديـــد العنف فـــي الأماكن العامـــة ومُلاحقته 

ّ
توق

بالتعاون مع الشرطة في أكثر من 150 بلدة ومدينة، وتوسّع 
لاحقاً ليشمل المدارس ومناطق الترفيه والسياحة. حيث أن 
هذا المشروع، بحسب ما ورد في التقرير، "تم تنفيذه بدون 
تنظيم قانوني ســـليم وبدون إطـــار تنظيمي يعالج قضية 
الخصوصية"، وهذا بالاســـتناد إلى ما ورد في تقرير صادر 
عـــن "مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيســـت". كما أن 
جزءاً كبيراً من هذا المشـــروع الرقابي مُرتبط بمشروع "عين 
الصقر" الذي أطلقته الشرطة، والذي تم التطرّق إليه أعلاه. 
ويرى التقرير أن هذا المشـــروع فتح من شـــهية السلطات 
المحليـــة المختلفـــة و"الهيئـــة الوطنية لأمـــن المجتمع" 
للتوسّـــع في نشر وسائل الرقابة والملاحقة تحت مُسوّغات 

"مراقبة العنف".

"في جيبك ومحفظتك: كم ربحت وماذا اشتريت؟"
يُشـــير التقرير إلـــى أن الرقابة لا تتوقف على الشـــوارع 
والطرقات والفضاء العام، بل أيضاً تنســـحب على السلوك 
المالي الخاص لكل مواطن إسرائيلي، حيث تم الكشف في 
آب الماضي عن قرار اتخذه بنك إســـرائيل بموجبه ســـيتم 
ان إســـرائيل، وقد 

ّ
بنـــاء قاعدة بيانـــات مالية لجميع ســـك

جـــاء ذلك في خطاب موجّه إلى البنوك وشـــركات الائتمان، 
أوعز فيه بنك إســـرائيل إليهم بتقديم معلومات شـــاملة 
عن عملائهم على مدى الســـنوات الســـبع الماضية بحلول 

كانون الأول 2021، بما يشمل أيضاً نفقات بطاقات الائتمان 
واستخدام الشيكات والسحب النقدي وغيرها من المسائل 

المالية.

الرقابة على الهواتف والإنترنت
يقول التقرير إن الحكومة الإســـرائيلية وافقت في العام 
2007 علـــى مجموعة من الإجـــراءات التي تمنح الشـــرطة 
خـــرى من أجهـــزة إنفـــاذ القانون القـــدرة على 

ُ
وأجهـــزة أ

الحصول على بيانات شـــركات الاتصالات، وقد تم دمج ذلك 
فـــي قانون "بيانات الاتصـــالات"، ســـواءً بموافقة قضائية 
مُســـبقة أو بدونهـــا، على الرغم من الاعتـــراض الذي أبدته 
الشـــركات بحجّة أن ذلك يجعل الوصول إلى البيانات سهلا 
 أن المحكمة العليا 

ّ
للغاية وينتهك خصوصية الأفـــراد، إلا

لب منها النظر في هذا الاعتراض في 
ُ
الإســـرائيلية التي ط

العام 2012، أكدت أن القانون مُؤهل على الرغم من اعترافها 
بأنه ينتهك الخصوصية.

يُشـــير التقرير إلـــى أن هناك مُغالاة في اســـتخدام هذا 
القانون بشـــكل مُتصاعد منذ ذلـــك الحين، تصل في بعض 
الأحيان إلى إساءة استخدامه، ففي العام 2020 مثلًا، قدّمت 
الشرطة 40677 طلباً للحصول على بيانات اتصالات، بزيادة 
قدرها 64% عـــن العام 2016، وقد تمّت الموافقة على جميع 
الطلبـــات من قبل قاضٍ، علماً أن الطلبـــات العاجلة المُقدّمة 
بدون أمر من الشـــرطة كانت 40% مـــن هذه الطلبات )16644 
طلباً(، كما أن 35% من هذه الطلبات كانت لمُتابعة تتراوح ما 
بين شهر وثلاثة أشهر، وقد ارتفعت طلبات المتابعة لمدّة 
عام فأكثر بنســـبة 140%، وأصبحت في الوقت نفسه ذرائع 
الطلبات باهتة؛ عدم الامتثال للتعليمات؛ الإهانة الدينية؛ 
الإزعاج العام؛ السرعة الزائدة؛ وعدم الامتثال لإشارات السير 
وغيرها، أي أن الشـــرطة اخترقت معلومات الاتصال الخاصّة 
 المرور للمشاة في الشارع!، كل ذلك 

ّ
بأشخاص لم يُعطوا حق

بدون أن يتم التصريح بالإجراءات القضائية اللاحقة.
د التقرير أنه تم الكشف في 

ّ
وليس ذلك فحســـب، إذ يُؤك

كانون الثاني الماضي عن نية وزارة الاتصالات إنشاء قاعدة 
بيانات يتم جمعها من مُزودي البيانات- بيانات شـــهرية، 
عن عـــادات اســـتخدام الإنترنـــت والتلفزيـــون والهاتف 
ح وحجم 

ّ
لدى المســـتخدمين، بمـــا في ذلك ســـرعة التصف

البيانات، والوقت الذي يقضيه المُســـتهلك في المكالمات 
الهاتفية أو مشـــاهدة التلفزيون على سبيل المثال. وكل 
ذلـــك في الوقت الـــذي تراقب الشـــرطة والأجهزة الأمنية 
في قســـم الإنترنت في وزارة العدل الشبكات على الدوام، 
حيث اتخذت في الســـنوات الأخيرة إجراءات احترازية ضد 
الأشـــخاص الذين أعربوا عن نيّة التخطيط أو المشاركة في 
المظاهـــرات، أو الذيـــن حمّلوا صوراً معينـــة في ملفاتهم 
الشـــخصية الخاصة، ويُشـــير التقرير إلى أن هذا النوع من 
ل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتظاهر 

ّ
المراقبة يُشـــك

 في المشاركة السياسية.
ّ

والحق

ريد اليد كاملة"
ُ
ها ت

ّ
عطي الدولة إصبعاً، لكن

ُ
"معلومات الجسم: ت

ـــرطية 
ُ

كمـــا يُشـــير التقرير إلـــى أن أجهـــزة الدولة الش
والأمنيـــة، وعبر تغلغلها في كل المؤسســـات والقطاعات، 
نت من بناء قاعدة بيانـــات ضخمة، وذلك من البيانات 

ّ
تمك

ان في إسرائيل من خلال 
ّ
التي تم جمعها عن غالبية الســـك

تقنيـــة "البصمة" و"صورة الوجـــه" المعمول بها في أماكن 
العمل المختلفة والمطارات والمؤسســـات الحكومية وغير 
الحكوميـــة، بعد أن تـــم اســـتبدال النظـــام الورقي فيها 
فيـــن والعاملين والمُســـافرين... إلخ. 

ّ
لتنظيـــم عمل الموظ

ويقـــول التقريـــر إن هناك حوالي 5.5 مليـــون صورة وجه، 
و3.8 مليـــون بصمة في قاعدة البيانـــات البيومترية هذه، 
الأمر الذي يُحوّل كل شخص في إسرائيل إلى ملف يتضمّن 
بيانات تعريفيـــة مُفصّلة عنه بما في ذلـــك التعرّف على 

الوجه والبصمة، وليس كذلك فحســـب، بل إن هناك عملية 
مُستمرّة منذ العام 2018 لإنشاء قاعدة بيانات وراثية يُطلق 
جمـــع من صناديـــق المرضى لبناء 

ُ
سيفســـاء" ت

ُ
عليها "الف

أدوات للتنبّؤ بالأمراض والوقاية منها. 
يصف فينتشـــوك العمل الذي تقوم بـــه أجهزة الدولة 
المختلفـــة في هذا المجال بأنه يتم وفقـــاً لطريقة الجدار 
والبـــرج؛ حيث البدء في المشـــروع ومن ثـــم فرض الحقائق 
على الأرض، وهكذا اســـتطاعت معظم الســـلطات، المحلية 
دماً بهذه المشـــاريع ومن ثم العودة 

ُ
والحكومية، المُضي ق

لتشـــريعها بأثر رجعي في بعض الحالات. وهذا ما فعلته 
وزارة الصحة بالتحديد، حينما سقط مشروع "السجل الطبّي 
الوطني" من مســـار التشريع في الكنيست في العام 2018، 
حيث لجأت الوزارة إلى بناء هذا السجل بمفردها، وهو الأمر 
الذي منح اليوم بعض الشركات التجارية الحق في الوصول 
إلـــى قواعد البيانات هذه دون وجـــود أي إجراءات قانونية 

مة.
ّ
مُنظ

 بالوباء: 
ْ

ليت
ُ

"الخصوصية ابت
»كورونا« فتحت الباب واقتحم »الشاباك« الداخل"!

يُشير التقرير إلى أن إحدى المُعضلات التي تسبّبت بها 
لت في الموازنة بين 

ّ
جائحة كورونا وواجهتها إسرائيل تمث

إيواء المرضى لحماية الجمهـــور، وبين انتهاك خصوصية 
هؤلاء المرضى، حيث أن الخصوصية في إسرائيل بالتحديد 
ليـــت بالوبـــاء، حينما عهدت الحكومة إلـــى جهاز الأمن 

ُ
ابت

ق مـــن مكان وحركـــة المُصابين، 
ّ
العـــام- الشـــاباك بالتحق

 
ً
ان، وقد قام الجهاز، ونتيجة

ّ
حيث يُســـمح له بمراقبة السك

لهذا التوظيف، باســـتخدام كافـــة التقنيات الأمنية التي 
ب المدنيين في إســـرائيل، وأثار ذلك جدلًا 

ّ
يمتلكها لتعق

واسعاً في الشارع الإســـرائيلي، إلى أن خلص تقرير خاص 
شر في تشرين الأول الماضي، إلى نتيجة 

ُ
لمُراقب الدولة، ن

مفادها أن "الشـــاباك لم يقم بالمهام التـــي أوكلت إليه"، 
بعد أن حصل الجهاز علـــى كافة البيانات من وزارة الصحة 
الصحية  والمختبـــرات  المرضـــى  الإســـرائيلية وصناديق 

وغيرها خلال هذه الفترة.
ن جهاز الشـــاباك من استخدام 

ّ
وبحســـب التقرير، فإن تمك

تقنية الأســـاور الإلكترونيـــة لمُراقبة العائدين من الســـفر 
في إســـرائيل للتأكد مـــن التزامهم بالحجـــر الصحي جعلها 
"الديمقراطيـــة الوحيـــدة في العالم التـــي فرضت مثل هذه 
الإجـــراءات الرقابية الصارمة على مواطنيهـــا"، وذلك بعد أن 
حصل الشاباك على موافقة حكومية باستخدام هذه التقنية 
فـــي آذار المُنصـــرم، إذ كان اســـتخدامها حتـــى ذلك الوقت 
مُقتصراً على مُراقبة حركة المُتهمين بارتكاب جرائم جنائية. 
وجدير بالذكر أنه تم التوقف عن اســـتخدامها في ظل تراجع 
انتشار المرض خلال الموجة الثالثة. وفي آب، أي بعد الموجة 
ت الدولة تقنيـــة مراقبة تكنولوجيـــة متطوّرة 

ّ
الرابعـــة، تبن

أخرى تحت مُســـمّى "نظـــام الموافقة المتطـــوّر"- أو بالعبرية 
"ههســـكيمون همشـــودراغ"- وهي تقنية تـــم تطويرها من 
قِبَل الشـــرطة بتكلفة نصف مليون شـــيكل، وبحســـبها يتم 
إرســـال رابط إلكترونـــي إلى المحجورين عبـــر الهاتف أو عبر 
البريـــد الإلكتروني، وبُمجرّد النقر عليه، يتم تحديد موقعهم 
د فيما إذا كانوا فعلًا مُلتزمين بالحجر 

ّ
المُحـــدّد، وبالتالي التأك

في المكان الذي أعلنوه مُسبقاً للسلطات المُختصّة. 

)هــوامــش(

اع، "بحث جديد: خروقات لأنظمة . 1
ّ
أنظر/ي مثلًا: هشام نف

هــــدّد الحق فــــي الخصوصية 
ُ
المراقبــــة بالكاميرات ت

وحريــــات مدنيــــة أخرى فــــي إســــرائيل!"، المشــــهد 
HYPERLINK "https://bit.  ،22.12.2020 ،الإسرائيلي

.ly/3DQ0lwn" https://bit.ly/3DQ0lwn

انها والتجسّس عليهم"!
ّ

قراءة في تقرير جديد: "إسرائيل تحوّلت إلى قوة مُخيفة في مراقبة سك
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كتب وليد حبّاس:

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، 

يوم الأربعاء 13 تشـــرين الأول الحالي، على مشروع 

ب( لأغراض 
ّ
قانون يجيز استخدام الماريغوانا )القن

طبية. وقد برزت القائمة العربية الموحدة برئاسة 

النائـــب منصور عبـــاس خلال عمليـــة التصويت، 

باعتبارها حزبا إســـلاميا قام بدعم مشروع القانون 

بعـــد أن عرضه علـــى مجلـــس الشـــورى التابع له 

وحصل على موافقته، فصفق له أعضاء الكنيســـت 

الحاضرون. في خلفية مشـــروع القانون، نقاشـــات 

حـــادة تتعلـــق بأخلاقيات اســـتخدام الســـموم، 

خصوصا نبتة الماريغوانا الطبية. لكن الأهم، وهو 

مـــا تحاول المقالة أن تســـتعرضه، أن ثمة ســـوقاً 

اقتصاديـــة ناميـــة داخل إســـرائيل، تعمل فيها 

العديد من شركات إنتاج الماريغوانا والتي تتطلع 

إلى دخول السوق العالمية. واليوم، يعتبر تصدير 

الماريغوانـــا الطبية من أكثر مجالات الاســـتثمار 

إغراء ويعود بأرباح هائلة على الدولة التي تتقدم 

وتنافس على الصعيد العالمي. 

مشـــروع القانون الذي مر في القراءة التمهيدية 

يســـعى إلى تنظيم سوق الماريغوانا المستخدمة 

لغايـــات طبيـــة فـــي إســـرائيل ويســـمح بزراعة 

وتســـويقها  وتوزيعها  وإنتاجهـــا،  الماريغوانـــا 

وحيازتهـــا، بشـــرط الحصول على إذن رســـمي من 

وزارة الصحة الإســـرائيلية. )1( والائتلاف الحكومي 

الحالي بزعامة بينيت- لبيد، يعتبر الحكومة الأولى 

في إسرائيل التي تدرج عملية شرعنة الماريغوانا 

ضمن بنـــود الاتفاقيات الائتلافية التي تشـــكلت 

الحكومـــة بموجبهـــا. ومـــن المتوقع أن تســـتمر 

مقترحات القوانيـــن في الأعـــوام القادمة إلى أن 

يتم تحويـــل الماريغوانا إلى منتـــج قانوني يباع 

في الأســـواق. وهناك ســـببان يقفان خلف مشروع 

قانون الماريغوانا ولا بد من اســـتعراضهما لفهم 

الســـياق الذي يحكم النقاشـــات حول هذا الســـم 

داخل الكنيست.

الســـبب الأول والـــذي يبدو أنه أقـــل أهمية، هو 

الاهتمام بالمرضـــى في إســـرائيل. اليوم، هناك 

حوالـــي 100 ألف مريـــض يســـتخدم الماريغوانا 

لأغراض طبية. قبل حوالي 4 ســـنوات، قدمت وزارة 

الصحة إصلاحات فيما يخص استخدام الماريغوانا 

الطبية، بيد أن الإصلاحات كانت معقدة لغاية الأمر 

الـــذي صعب على المريض الحصول على إذن طبي، 

وسمح للجهات الرقابية أحيانا بمعارضة توصيات 

الذيـــن يســـمحون لمرضاهـــم بتعاطي  الأطبـــاء 

الماريغوانـــا. وبالتالي، ارتفعت تكلفة الماريغوانا 

من 370 شـــيكل إلى حوالي 4000 شـــيكل شهريا 

لكل مريـــض. )2( ومـــا تـــزال وزارة الصحة ترفض 

اعتبـــار الماريغوانا منتجا طبيـــا، وتتعامل معها 

باعتبارها ســـما خطيرا. وهذا أدى إلى عدم السماح 

للصيدليات ببيع الماريغوانا، والاكتفاء بنقاط بيع 

محدودة العدد. بعد أن فشـــلت عضوة الكنيست، 

شيران هســـكيل، من حزب »أمل جديد«، في إلغاء 

القانون الذي يجرم الماريغوانا قبل شهرين، عادت 

الأسبوع الماضي وقدمت مشروع قانون معدلا، هو 

الذي مرّ بالقراءة التمهيدية. بيد أن هذا الســـبب 

الذي ينظر إلى مصلحة المرضى لا يبدو أنه المحرك 

الأساس من خلف طرح مشروع القانون. 

السبب الثاني والذي يعتبر أكثر أهمية، لكنه يحتل 

نقاشـــات أقل في الإعلام الإســـرائيلي، هو مســـاعي 

إسرائيل لاجتياح الســـوق العالمية للماريغوانا. في 

العام 2016، كانت المبيعات العالمية من الماريغوانا 

القانونيـــة تصل إلـــى حوالي 14 مليـــار دولار. اليوم 

ب(:
ّ
مشروع قانون لشرعنة استخدام وتصدير الماريغوانا )القن

إسرائيل تسعى لاجتياح السوق العالمية لاستهلاك السموم الطبية!

من دفيئة لزراعة القنب تابعة لشركة BOL.                               )عن موقع »كالكاليست«(

رام اللـــه: صدر حديثاً عـــن المركز الفلســـطيني 
للدراســـات الإســـرائيلية »مـــدار«، كتـــاب »معنـــى 
إســـرائيل« لمؤلفه يعقـــوب م. رابكِـــنْ، ترجمه عن 
الإنكليزية الكاتب حســـن خضـــر، يتضمن مرافعة 
نقديـــة متينـــة تحاكـــم الصهيونية وإســـرائيل 
بأدوات ومرجعيات دينيـــة يهودية تضيء بكثافة 
علـــى حيثيـــات المعارضـــة اليهوديـــة التاريخية 
للصهيونيـــة، عبـــر اقتباس مصـــادر حاخامية غير 

شائعة في هذا السياق.
يُعطـــي الكتـــاب، الواقع في 294 صفحـــة، أهمية 
خاصة لهذه المعارضة، وهو يفكك ما يسميه الخلط 
الشائع بين مصالح اليهود، والصهاينة، واليهودية، 
اليهوديـــة،  الألفيـــة  والتقاليـــد  والصهيونيـــة، 
وقومية القرن العشـــرين اليهودية، ومصالح الدولة 
خرى، 

ُ
الإســـرائيلية، والمواطنين اليهود في بلدان أ

معتبراً أنه مـــن الضروري لفهم إســـرائيل التمييز 
بين الديـــن، والإثنية، والقوميـــة، لأن الأيديولوجيا 
الصهيونية، على وجه الخصـــوص، جعلت من هذه 

الأشياء خليطاً واحداً.
يفحص الكتاب أصول دولة إســـرائيل وطبيعتها 
الكولونياليـــة، وكذلك مكانها في التاريخ اليهودي 
والأوروبـــي، مذكراً بأن مؤسســـي الصهيونية نظروا 

إلى حركتهم كقطيعة تامة مع التاريخ اليهودي.
ويغـــوص الكتـــاب فـــي تفصيل التحـــوّلات التي 
وضعت إســـرائيل في مركز اهتمامات معظم يهود 
العالم، والتي تتراوح ما بين التأييد غير المشـــروط 
للسياسات الإســـرائيلية، والإدانة، بل وحتى الرفض 
الصريـــح، للمفهـــوم الصهيونـــي ـ أي القومـــي ـ 
لليهـــودي، معتبراً أن الفكـــرة، المقبولة على نطاق 
واســـع، بأن كل اليهـــود صهاينـــة، وبالتالي فهم 
مدافعون أشـــدّاء عن دولة إســـرائيل، ليست سوى 

أسطورة تخدم العداء للسامية. 
ويخلص إلى أن الصهيونية لا يمكن اختزالها في 
مجرّد ردة فعل اليهود على الاضطهاد، والتهديدات، 

والمواقف اللاسامية، معتبراً أن
الإبادة النازية موضوع أساســـي آخـــر في التاريخ 
اليهودي المعاصـــر. وتتمثل المقاربة التي يتبناها 
الكاتب في دمج مأســـاة القرن العشـــرين هذه في 
لاهوت تطوّر على مـــدار قرون من التاريخ اليهودي، 
لت هذه المأســـاة إلى  معتبراً أنه خلافاً للمتوقع، حُوِّ
علامة تشير إلى طريق الوحدة الوطنية في إسرائيل، 

والولاء الصهيوني في الدياسبورا.
ويلفت خضر، فـــي تقديمه للترجمـــة العربية أن 
أغلب خلاصـــات الكتاب السياســـية، على قدر كبير 

من الانســـجام مع خلاصات تنتمـــي إلى نقد ظاهرة 
التوسّـــع الكولونيالي الغربي، والرؤى الأيديولوجية 
فـــي  القومـــي  التحـــرر  لحـــركات  والسياســـية 
المستعمرات، التي خبت حدتها في العقود القليلة 
الماضية، في ظـــل الموجة الصاعدة لليمين القومي 
والديني في العالـــم على جناح العولمة، والليبرالية 

الجديدة. 
ويضيف خضر: فالدولة الإســـرائيلية في مرافعة 
الكاتب جزء من ظاهرة التوسع الكولونيالي الغربي، 
والصهيونية جزء من ظاهرة القوميات الرومانســـية 
الأوروبية، ومشروعها في فلسطين استعمار أوروبي 
فـــي الجوهـــر، وحل الصـــراع في فلســـطين وعليها 
لا يتأتـــى دون مشـــروع لنـــزع الاســـتعمار في هذا 
الجزء من آســـيا الغربية، ناهيك عن الإقرار بحقيقة 
أن الدولـــة الإســـرائيلية لا تمثـــل تتويجـــاً للتاريخ 
اليهـــودي، بالضرورة، وقد أصبحـــت مصدر تهديد 
لا للفلســـطينيين وجيرانها وحســـب، ولكن لســـلام 

العالم، أيضاً.
ظات 

ّ
ويوضح: منشـــأ المفارقة، هنا، أننـــا ومع تحف

موضوعيـــة على الإطـــار العـــام لمرافعـــة الكاتب، 
نـــرى أن خلاصاته السياســـية يمكـــن أن تتموضع 
بســـهولة بالغة في الإطار المفاهيمي لفكرة الدولة 

الديمقراطيـــة العلمانية، التي تبلـــورت في الفكر 
ت في صورة شـــعار 

ّ
السياســـي الفلســـطيني، وتجل

سياســـي، ومرافعة أيديولوجية، في خطاب فصائل 
منظمة التحرير الفلســـطينية في سبعينيات القرن 
الماضي. وعلى الرغم من حقيقة أن المرافعة المعنية 
ت جنينية، بالمعنى النظري، ووهن حضورها في 

ّ
ظل

العقود القليلة الماضية، إلا أن أهميتها لم تتراجع، 
وربمـــا تبـــدو أكثر راهنيـــة في ظل مـــا يعانيه حل 

الدولتين من انسداد الأفق هذه الأيام. 
ويختم خضر: من المؤكد أن مرافعة كهذه تحتاج، 
على طريق النضج، إلى دمج تواريخ اليهود واليهودية 
في فلســـطين كجزء من التاريخ الفلسطيني العام، 
الذي تم تشويهه وتهميشـــه ثلاث مرّات: مرّة في 
أدبيات وعلوم موجة التوسّـــع الكولونيالي الغربية، 
التي جعلت منه توراتياً بامتياز، فألغت أو همّشـــت 
كل مـــا دون المدوّنـــة التوراتيـــة، ومـــرّة علـــى يد 
الصهيونية التي تســـعى لترجمـــة وتكريس تلك 
العلوم والآداب )التي قوّضت مناهج العلوم الحديثة 
صدقيتها( بطرد الفلسطينيين من الأرض والتاريخ 
فـــي آن، ومرّة على يد اليميـــن الديني والقومي، في 
فلســـطين والعالم العربي، الـــذي تجاهل كل وجود 

لليهود واليهودية في تاريخ فلسطين.

صـــدر عـــن »مـــدار«

»معنى إسرائيل« ليعقوب م. رابكِنْ.. 
كتاب ينقد إسرائيل والصهيونية بأدوات دينية يهودية

ارتفعـــت المبيعـــات إلى حوالي 63 مليـــار دولار. )3( 

هذا يعني أن ســـوق الماريغوانا العالمية هي سوق 

صاعدة وواعدة، وتعتبر أحـــد الوجهات الأكثر إغراءً 

للمســـتثمرين والريادييـــن؛ خصوصـــا وأن الـــدول 

الغربيـــة ماضية في شـــرعنة الماريغوانا. وبالإضافة 

إلـــى هولندا، فـــإن الماريغوانا تبـــاع قانونيا في 13 

ولاية أميركية، وفي كل من أوروغواي، وكندا، والبيرو، 

وإسبانيا، وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول. لكن ثمة 

مشكلة في استيراد وتصدير الماريغوانا، وهي التي 

تهم الشركات الإسرائيلية. 

حتـــى الآن، لا تجيـــز وزارة الصحة الإســـرائيلية 

تصدير الماريغوانـــا الطبية إلى خارج إســـرائيل. 

حتى لو أن هناك دولا أوروبية مســـتعدة لاستيراد 

الصحـــة  وزارة  أن  الا  الإســـرائيلية،  الماريغوانـــا 

الإســـرائيلية ترفـــض تصديـــر منتـــج يعتبر غير 

قانوني داخل إســـرائيل. وإن شـــرعنة الماريغوانا 

وتحويلها إلى عقار طبي، من شـــأنه أن يساهم في 

فتح الأسواق العالمية أمام الشركات الإسرائيلية. 

حتى الآن فإن حوالي كيلو واحد من أصل كل ستين 

كيلو يتـــم تصديرها إلى خارج إســـرائيل، على ما 

يبدو عن طريق مالطا وباستخدام طرق غير مباشرة. 

فـــي العـــام 2008، كان هنـــاك فقط 8 شـــركات 

إســـرائيلية تعمل على زراعـــة الماريغوانا وبيعها 

داخل إسرائيل وفق إجراءات رقابية مشددة. اليوم 

هناك عشـــرات الشـــركات والتي ســـوية تنتج ما 

مقداره 40 طناً من الماريغوانا ســـنويا. وللمقارنة، 

فإن ألمانيا تنتج فقط 8 أطنان، بينما بريطانيا تنتج 

1.5 طن ســـنويا. ويمكن الادعاء بأن سماح إسرائيل 

بتســـويق معظـــم إنتاجها داخل إســـرائيل يأتي 

بهدف حث الصناعة الإسرائيلية على تطوير جودة 

الماريغوانـــا من خلال البحـــث والتطوير والتجريب 

على الســـكان تحت بند الوصفـــات الطبية. وتهتم 

إسرائيل حاليا بإنتاج ماريغوانا ذات تركيز عال من 

مادة THC وهي المادة المسؤولة عن »التسطيل« أو 

من مادة CBD وهي التي تدخل في صناعة الســـم 

كعقار طبـــي ويتم تطويرها داخل معامل متطورة. 

 )4(

وتقـــدر وزارة الصحة الإســـرائيلية بـــأن مبيعات 

أكبر 12 شـــركة ماريغوانا في إســـرائيل وصلت في 

العام 2020 إلى حوالي 340 مليون شـــيكل. وتنتج 

هذ الشـــركات حوالي 40 ألف طن، لكنها تبيع إلى 

المرضى الاســـرائيليين حوالـــي 28 ألف طن فقط. 

الباقـــي يبقى في المخـــازن، الأمر الـــذي يزيد من 

كميـــة المخزون غيـــر القابل للتصريـــف، وبالتالي 

يزيد خســـائر الشركات. وسبب الإنتاج المرتفع هو 

التخطيط الاستراتيجي لدى الشركات الإسرائيلية 

والتي تسعى إلى اجتياح السوق الأوروبية بسرعة 

لأن الـــدول الكبرى التـــي تنتـــج الماريغوانا، مثل 

الولايات المتحدة، ما تزال تحظر تصديرها. 

إحدى أكبر الشركات في إسرائيل تدعى أنتركيور، 

ويتـــرأس مجلـــس إدارتهـــا ايهود بـــاراك، رئيس 

الحكومة الإســـرائيلية الأسبق. وصلت مبيعات هذه 

الشركة في العام 2020 إلى حوالي 65 مليون شيكل، 

وهي تستعد للمزج مع شـــركة space الكندية في 

صفقـــة تقدر بحوالـــي 300 مليـــون دولار، وبالتالي 

ســـتتمكن من مداولة أسهمها في بورصة ناسداك 

في نيويـــورك. )5( لكن باقي الشـــركات الكبرى، بما 

فيها شـــركة BOL لإنتـــاج الماريغوانا لا تفصح عن 

مجالس إدارتها وطاقم العمل بداخلها، لكنها تقيم 

فرقاً بحثية بالتعاون مع معظم جامعات إســـرائيل، 

وتساهم بشـــكل ملموس في تطوير البحث العملي 

المتعلق بإنتاج الماريغوانا على الصعيد العالمي.

من المتوقـــع أن تتحول إســـرائيل إلى رائدة في 

صناعـــة وإنتـــاج الماريغوانا بســـبب تفوقها في 

مجـــال الزراعـــة الحيوية، وتقنيـــات التهجين. ولا 

توجـــد معلومـــات واضحة حـــول اختراق شـــركات 

الماريغوانا هذه لأراضـــي الضفة الغربية، لكن من 

الواضح أن القيود الموجودة على زراعة الماريغوانا 

في إســـرائيل ترفع من تكلفة الإنتاج وتدفع هذه 

الشركات إلى التفكير في استخدام أراضي الضفة 

الغربية بأشكال غير قانونية لبناء مزارع ماريغوانا 

بهـــدف تقليـــل التكاليـــف الباهظـــة. وواضح أن 

هناك مصالح اقتصادية لشـــركات ومعامل تطوير 

ومهندسين زراعيين، وكل هؤلاء لديهم نفوذ قادر 

على التأثير على عملية صناعة القرار السياسي في 

إسرائيل أكثر بكثير من مجتمع المرضى. 

)هــوامــش(
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موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب سليم سلامة:

تعكس نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« 
لشـــهر أيلول الأخيـــر ســـيرورات تتخذ منحـــى الثبات 
والتعمق في الوجهات الرئيســـة التـــي تميز المجتمع 
الإسرائيلي عموماً، وذلك من خلال الإجابات على الأسئلة 
التي تتكرر كل شهر في هذا الاستطلاع الذي يُعتبر من 
جرى في إســـرائيل، 

ُ
أهم اســـتطلاعات الرأي العام التي ت

نظراً لوتيرة إجرائه الشـــهرية من جهة، ولاســـتمرارية 
عملية الرصد والمتابعـــة المنهجية في بعض المجالات 
العينية، التي تشـــكل جزءاً أساســـياً من هذا الاستطلاع 

بصورة ثابتة ودائمة، من جهة ثانية. 
و«مؤشر الصوت الإسرائيلي« هو استطلاع شهريّ للرأي 
العام والسياسات في إســـرائيل يجريه »مركز فيطربي« 
)هـــو »مركـــز غوطمـــان«، ســـابقاً، الذي يعمل فـــي إطار 
»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« منذ العام 1998. وهو 
مركز أبحاث مســـتقل متخصص في جمع، تحليل وحفظ 
معطيات عن المجتمع والسياسة الإسرائيليين(. ويُجرى 
استطلاع »مؤشر الصوت الإســـرائيلي« كل شهر، ابتداء 
من نيســـان 2019، بعد التوقف عن إجراء ونشر استطلاع 
شـــهريّ آخر هو »مؤشـــر الســـلام«، الذي كان مشـــروعاً 
مشـــتركاً لـ »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« وجامعة 
شـــر الأخير منه فـــي كانـــون الثاني 2019، 

ُ
تـــل أبيب ون

ليأتي »مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« مكانه وبديلًا عنه.  
وقد أجري اســـتطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« الأخير، 
لشـــهر أيلول 2021، في الفترة بيـــن 30 أيلول الأخير و4 
عين من 756 

َ
تشـــرين الأول الجاري، وشمل عينة مستطل

شخصاً، من الذكور والإناث )603 منهم من اليهود و153 
من العرب، في سن 18 عاماً وما فوق(.

لكن »مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« الأخير تضمن أسئلة 
فـــي ثلاثة مواضيع جديدة تبدو، ظاهرياً فقط، أنها تقع 
خـــارج دائرة المجـــالات التي تتكرر فيه الأســـئلة عنها 
بوتيـــرة شـــهرية عادة، إلا أنـــه من غيـــر الممكن إغفال 
العلاقـــة الجدليـــة الدائمـــة بينها وبين تلـــك القضايا 
»الثابتـــة«. وقد جـــاءت أســـئلة »المواضيـــع الجديدة« 
هـــذه على خلفية التغيير الذي حصل في ســـدة الحكم 
الإســـرائيلي مع انتهاء فتـــرة حكم بنياميـــن نتنياهو 
على رأس حزب الليكود وحلفائه من اليمين الإســـرائيلي 
وتشـــكيل ما أطلق عليها في إســـرائيل اســـم »حكومة 
التغييـــر« التـــي حظيت بثقة الكنيســـت الإســـرائيلي 
يـــوم 13 حزيران 2021، بعد تشـــكيل تحالف رئيس بين 
حـــزب »نحو اليميـــن« )يمينا( اليميني بقيـــادة نفتالي 
بينيت وشـــركائه الآخرين من اليمين )»إسرائيل بيتنا« 
بقيـــادة أفيغدور ليبرمان؛ »أمـــل جديد« بقيادة جدعون 
ســـاعر(، من جهة، وحزب »يوجد مســـتقبل« )يش عتيد( 
المحســـوب حزب »وســـط«، بقيادة يائير لبيد، وشركائه 
الآخرين من »الوســـط« و«اليســـار« )»أزرق أبيض« بقيادة 
بنياميـــن غانتـــس، العمل بقيـــادة ميـــراف ميخائيلي 
وميرتـــس بقيادة نيتســـان هوروفيتـــس( وبدعم كتلة 
»القائمة العربية الموحـــدة« من الخارج، من جهة أخرى؛ 
وذلك في إثر انتخابات الكنيســـت الـ 24 التي جرت يوم 
23 آذار الماضي وكرست نتائجها واقع الأزمة السياسية 
ـ الحزبية المســـتمرة في إســـرائيل والتي عكستها أربع 

جولات انتخابية نيابية عامة جرت خلال عامين. 

السلام مع الفلسطينيين 
وسلم أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

أول هـــذه المواضيع هو مـــا ورد تحت عنـــوان »فرص 
التوقيـــع علـــى اتفاقية )ســـلام( مع الفلســـطينيين«. 
فقد بينت نتائج الاســـتطلاع هنا أن أغلبية ســـاحقة من 
الجمهـــور في إســـرائيل عامة لا يتوقـــع أي توقيع على 
اتفاقية كهـــذه في غضون الســـنوات الخمس القريبة، 
على الأقل. وردّاً على الســـؤال: »ما هي، برأيك، احتمالات 
التوقيـــع على اتفاقية ســـلام مع الفلســـطينيين خلال 
الســـنوات الخمس القادمـــة؟«، قـــال 87.3% من مجمل 
المشاركين في الاســـتطلاع إن »الاحتمالات متدنية جداً 
أو غير قائمـــة، إطلاقاً«. هذا ما قالـــه 89.3% من اليهود 
و78.6% مـــن العـــرب. في المقابل، قـــال 7.9% فقط من 
مجمل المشاركين في الاستطلاع إن »فرص التوقيع على 
اتفاقية ســـلام مع الفلسطينيين خلال السنوات الخمس 
القريبـــة« هي »كبيرة جداً أو كبيـــرة«، وهو ما قاله %5.8 

فقط من اليهود و17.2% فقط من العرب.  
فـــي التوزيعة حســـب المعســـكرات السياســـية في 
إســـرائيل، جاءت النتائج في هذا الموضـــوع على النحو 
التالي: 88% من مصوتي »اليســـار« و85.5% من مصوتي 
»الوسط« و92% من مصوتي اليمين ـ جميعهم يعتقدون 
بأن فـــرص التوقيع على اتفاقية ســـلام بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين خلال الســـنوات الخمـــس القريبة هي 

فرص ضئيلة جداً، أو تكاد تكون معدومة تماماً. 
ظهـــر النتائج فـــي هذا الموضوع، وخصوصاً حســـب 

ُ
ت

التوزيعتين القومية والسياســـية ـ الحزبية، أن مســـألة 
الســـلام بين إســـرائيل والشـــعب الفلســـطيني وفرص 
تحقيقه بالتوقيع على اتفاقية سياســـية بين الطرفين 
خلال السنوات القريبة لا تحتل مرتبة متقدمة في جدول 
أعمال الرأي العام الإسرائيلي وليست في مقدمة القضايا 
التي تشـــغل باله وأن المجتمع الإسرائيلي عموماً لا يرى 
أي فارق في هذا المجال بين »حكومة التغيير« الجديدة 

في »مؤشر الصوت الإسرائيلي«: »النووي الإيراني« قبل مكافحة الجريمة
في المجتمع العربي وقبل السلام مع الشعب الفلسطيني!

التي تجمع أحزاب »الوســـط« و«اليســـار«، إلى جانب بعض 
أحـــزاب اليمين، وبين حكومات الليكود واليمين برئاســـة 
نتنياهو خلال العقد الأخير. ويبدو هذا الاستنتاج واضحاً 
إلى أبعـــد الحدود بالنظر إلى حقيقة أن 88% من مصوتي 
»اليسار« و85.5% من مصوتي »الوسط« )جمهور الحكومة 
الجديدة( يرون أن فرص التوصل إلى اتفاقية سلام خلال 
الســـنوات الخمس القريبة هي »ضئيلة جداً أو تكاد تكون 
معدومة«، أي بفارق بسيط جداً عن مصوتي اليمين الذين 

يرون ذلك أيضاً )%92(. 
يتعـــزز هذا الاســـتنتاج، أكثـــر فأكثـــر، بالنتائج التي 
تمخض عنها الاســـتطلاع في موضوع آخر من »المواضيع 
الجديدة« التي أشرنا إليها ـ وهو الوارد تحت عنوان »سلم 
أولويـــات الحكومة )الجديدة( للســـنة القريبة«. فردّاً على 
ســـؤال »ما الذي يجـــب أن يكون، برأيك، على رأس ســـلم 
أولويات الحكومة خلال الســـنة القريبة؟«، جاء »الســـعي 
نحو التوصل إلى اتفاقية ســـلام مع الفلســـطينيين« في 
أدنى هذا الســـلم، إذ اعتبره 6.9% مـــن العرب و3.9% من 
اليهـــود، فقط لا غير، و4.4% فقط من مجمل المشـــاركين 
في الاستطلاع »المهمة المركزية التي يجب أن تكون على 

رأس سلم الأولويات«! 
في هذا الموضـــوع، بالتحديد، ظهر فارق كبير جداً بين 
اليهود والعرب. فبينما اعتبرت غالبية المشاركين العرب 
في الاســـتطلاع )53%( أن مكافحة الجريمة في المجتمع 
العربي يجـــب أن تكون المهمة المركزيـــة التي تتصدر 
ســـلم أولويات الحكومة خلال الســـنة القريبة، وضعتها 
أغلبية المشاركين في المكان الرابع فقط، إذ اعتبر %12.9 
فقط من اليهود أن هـــذه المهمة يجب أن يكون المهمة 
المركزيـــة ـ وهـــو مـــا رآه 20.1% في المعـــدل، من مجمل 
المشاركين في الاستطلاع، ليحل في المرتبة الثالثة فقط.  
فـــي المقابل، اعتبـــرت غالبية المشـــاركين اليهود في 
الاســـتطلاع )35.3%( أن المهمة التـــي يجب أن تتصدر 
سلم أولويات الحكومة هي »تثبيت الاقتصاد الإسرائيلي« 
في أعقاب أزمة جائحة كورونـــا وتداعياتها الاقتصادية؛ 
وهو ما قاله 22.7% من المشاركين العرب. وفي المحصلة، 
احتـــل هـــذا الموضـــوع )الاقتصـــاد( المـــكان الأول في 
ترتيب المهمات التي يجب أن تكون على ســـلم أولويات 
الحكومة، إذ حظي بتأييد 33.3% من مجمل المشـــاركين 
في الاســـتطلاع. تلته، في المرتبة الثانية، مسألة محاربة 
جائحـــة كورونـــا: 23.6% مـــن مجمـــل المشـــاركين في 
الاســـتطلاع، 25.7% من المشـــاركين اليهود و13.9% من 
المشـــاركين العرب. وحلت في المرتبـــة الثالثة من حيث 
الأهمية مســـألة »لجـــم البرنامج النـــووي الإيراني«، برأي 
15.3% من مجمل المشـــاركين في الاستطلاع، 17.8% من 

المشاركين اليهود و3.6% من المشاركين العرب. 
اللافت فـــي هذه النتائج، بما يســـتدعي التوقف عنده 

ملياً، هـــو أن الجمهور اليهودي يضـــع »التهديد النووي 
الإيراني« ومهمة »لجم« هذا المشـــروع النووي في مرتبة 
متقدمـــة جداً على ســـلم أولويات الحكومة الإســـرائيلية 
الجديـــدة، اســـتمراراً أوتوماتيكيـــاً لنهـــج التضخيـــم 
والتخويف الذي كرّسته ماكينة الدعاية والتحريض التي 
اعتمدتهـــا حكومات الليكود واليمين برئاســـة نتنياهو، 
وهو ما يشكل مؤشـــراً واضحاً ـ من ضمن مؤشرات ودلائل 
شف النقاب عنه الأسبوع 

ُ
أخرى كثيرة، من بينها أيضاً ما ك

الماضي فيما يتعلق بتوســـيع البناء الاســـتيطاني ـ أنها 
وإن كانت »حكومة تغيير« بالفعل فإنما هو »التغيير« في 
قضايا داخلية تخص اليهود في دولة إســـرائيل، بشكل 

خاص وربما حصري تماماً.  
يشـــكل التصدي للبرنامج النووي الإيراني، إذن، مهمة 
مركزية إســـرائيلية تســـبق، فـــي نظر أغلبيـــة الجمهور 
اليهـــودي الذي تعتبـــره 17.8% منه المهمـــة المركزية 
الأولـــى، مكافحة الجريمة المنظمة فـــي المجتمع العربي 
الفلســـطيني في داخل إسرائيل )12.9% فقط من اليهود 
يعتبرونهـــا المهمة المركزية الأولى( والســـعي للتوصل 
إلى اتفاقية سلام مع الشعب الفلسطيني )3.9% فقط من 

اليهود يعتبرونها المهمة المركزية الأولى(. 
في ســـياق »البرنامـــج النـــووي الإيراني«، أيضاً، ســـأل 
الاســـتطلاع المشاركين في العينة الســـؤال التالي: »على 
خلفيـــة حقيقـــة أن إيران قد أصبحت، علـــى ما يبدو، على 
عتبـــة امتلاك قدرات نووية في المســـتقبل القريب جداً، 
فمن الذين كانـــوا محقين أكثر: أولئك الذين أيدوا شـــن 
هجوم عســـكري على إيران في مراحـــل مبكرة من تطوير 
قدراتها النووية )والمقصود هنا، بالطبع، رئيس الحكومة 
الســـابق نتنياهو بشـــكل خاص(، وهو الهجوم الذي كان 
من شـــأنه استدعاء هجوم واســـع ضد إسرائيل، أم الذين 
قالـــوا بضرورة التوصل إلى اتفـــاق مع إيران على أمل لجم 
مشـــروعها النووي ومنـــع حيازتها قـــدرات نووية؟«. في 
الرد على هذا الســـؤال، جاءت الإجابات على النحو التالي: 
44.6% مـــن مجمـــل المشـــاركين في الاســـتطلاع، %51.1 
من اليهـــود و14.9% من العرب، قالوا إن المعســـكر الأول 
)نتنياهو ومؤيدوه( كان المحق، بينما قال %27.5، %23.5 
مـــن اليهود و45.7% من العرب إن المعســـكر الآخر )الذي 
دعـــا إلى التوصل إلى اتفاق مـــع إيران( هو الذي كان على 
حق. وفي السياق ذاته، ســـئل المشاركون أيضاً: »بالرغم 
مـــن سياســـة الغموض الرســـمية التـــي تنتهجها دولة 
إســـرائيل، ثمة لديها كما يبدو سلاح نووي متطور. ما هو، 
برأيك، احتمال إقدام إيران على استخدام السلاح النووي 
ضد إســـرائيل في حال اندلاع مواجهة مباشرة بينهما؟«، 
فجـــاءت الإجابات على النحو التالي: قال 37.2% من مجمل 
المشاركين في الاستطلاع، 37.4% من المشاركين اليهود 
و35.1% من المشـــاركين العـــرب إن احتمال حصول ذلك 

»كبير إلى كبير جداً«، مقابل 36.7% من مجمل المشاركين 
في الاســـتطلاع، 35.7% من المشـــاركين اليهود و%51.4 
من المشاركين العرب الذين قالوا إن احتمال حصول ذلك 

»ضئيل إلى ضئيل جداً«. 
في الســـياق الإقليمي، أيضاً، تضمن الاســـتطلاع سؤالًا 
خاصاً لمناســـبة مرور ســـنة واحـــدة علـــى التوقيع على 
»اتفاقيـــات أبراهـــام« التطبيعية بين إســـرائيل ودولة 
الإمـــارات العربية المتحدة ومملكـــة البحرين، ورد بالنص 
التالي: »قبل ســـنة واحدة بالضبط، وقـــع رئيس الحكومة 
الســـابق بنياميـــن نتنياهو علـــى اتفاقيـــات أبراهام مع 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والبحرين. هـــل لبت هذه 
الاتفاقيـــات حتـــى الآن التوقعات منها، برأيـــك؟«. على 
هذا الســـؤال، جاءت الإجابات التاليـــة: 66.6% من مجمل 
المشاركين في الاستطلاع، 64.3% من المشاركين اليهود 
و43.5% من المشاركين العرب أجابوا بـ »نعم، بالتأكيد و/
أو أعتقد ذلك«، بينما أجاب 19.5% من مجمل المشاركين، 
14.5% من المشـــاركين اليهود و42.5% من المشـــاركين 

العرب بـ »كلا، بالتأكيد و/ أو لا أعتقد ذلك«.   

 لرئيس الحكومة وتراجع »المزاج القومي«
ٍّ

تقدير متدن
تعكس نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« 
الأخير، لشهر أيلول المنصرم، حالة من التقدير المتدني 
جـــداً الـــذي يحظى به رئيـــس الحكومة الحالـــي، نفتالي 
بينيت، بين الجمهور الإســـرائيلي عامة؛ وهو ما ينعكس، 
بشكل خاص، في الإجابات على سؤالين حول مدى الرضى 
من أدائه ـ الأول من خطابه في الأمم المتحدة والثاني من 

أدائه في معالجة أزمة جائحة كورونا. 
في الإجابة على السؤال الأول، قال 4.1% فقط من مجمل 
المشـــاركين في الاســـتطلاع، 4.1% فقط من المشاركين 
اليهـــود و4.4% فقط من المشـــاركين العـــرب إن خطاب 
بينيت في الأمم المتحدة كان »ممتازاً«، بينما قال %25.6 
مـــن مجمل المشـــاركين، 28.1% من المشـــاركين اليهود 
و13.9% مـــن المشـــاركين العرب إن الخطاب كان »ســـيئاً 
جـــداً«. وأعطـــى الآخرون تقييمـــات تراوحت بيـــن »جيد« 
و«سيء جداً«: »جيد« )14.4%، 14.7% و11.4% على التوالي(، 
»متوســـط« )22.1%، 21.5% و24.9% على التوالي( و«سيء« 

)11.2%، 10.9% و12.6% على التوالي(. 
ومـــن المثيـــر جداً التمعن فـــي نتائج الاســـتطلاع، في 
الإجابات على هذا الســـؤال، حســـب التوزيعـــة الحزبية. 
فقد اعتبر خطاب بينيـــت في الأمم المتحدة »ممتازاً« كل 
من: 3% مـــن مصوتي يهدوت هتـــوراة، 4% من مصوتي 
شـــاس، 8% من مصوتي »الصهيونية الدينية«، 11% من 
مصوتي الليكود، 16% من مصوتـــي »أمل جديد«، %17.5 
من مصوتي القائمة المشتركة، 20% من مصوتي ميرتس، 
25% مـــن مصوتي »يوجـــد مســـتقبل«، 26% من مصوتي 

»القائمة العربيـــة الموحدة« ومصوتي حزب العمل، %33 
من مصوتـــي »إســـرائيل بيتنا« و«أزرق أبيـــض« و%35.5 

)فقط( من مصوتي »يمينا« ـ حزب بينيت نفسه! 
أما في مســـألة معالجة أزمة كورونا، فجاء التقييم على 
النحـــو التالي: اعتبـــر 5.9% فقط من مجمل المشـــاركين 
في الاســـتطلاع، 4.4% من المشـــاركين اليهـــود و%12.6 
من المشـــاركين العرب أن أداء بينيـــت في هذا الموضوع 
»ممتاز«، بينما قال 28.2% من مجمل المشاركين، %30.3 
من المشاركين اليهود و18.7% من المشاركين العرب، أن 
أداءه »سيء جداً«.  وأعطى الآخرون تقييمات تراوحت بين 
»جيد« و«ســـيء جداً«: »جيد« )21.8%، 22.5% و18.4% على 
التوالي(، »متوســـط« )26%، 25.7% و27.5% على التوالي( 

و«سيء« )14.4%، 13.6% و17.9 على التوالي(. 
اســــتمرار التراجــــع الحــــاد في نســــبة الإســــرائيليين 
المتفائليــــن بحالــــة »الأمــــن القومــــي الإســــرائيلي« في 
المســــتقبل المنظور )سُجل هذا التراجع للمرة الأولى في 
استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« لشهر آب الماضي، 
وذلك للمــــرة الأولى منذ البــــدء بإجراء هذا الاســــتطلاع، 
في نيســــان 2019( وكذلك بحالة »النظــــام الديمقراطي« 
و«المــــزاج القومي الإســــرائيلي«، هو )التراجــــع( من بين 
أكثر المؤشرات على حقيقة معارضة، بل عداء، الجمهور 
الإسرائيلي اليهودي عموماً للحكومة الحالية وقيادتها، 
بتأثير مباشر من حملة الليكود ونتنياهو وحلفائهما من 

اليمين ضدها.
فردّاً على الســـؤال: »ما هو شـــعورك بشـــأن مســـتقبل 
النظام الديمقراطي في إسرائيل«، قال 46.3% من مجمل 
المشاركين في الاستطلاع، 44.6% من المشاركين اليهود 
و53.8% مـــن المشـــاركين العرب، إنهم »متشـــائمون أو 
متشـــائمون جداً«؛ بينما قال 48% من مجمل المشاركين، 
49.8% من المشـــاركين اليهود و40.3% من المشـــاركين 
العـــرب إنهـــم »متفائلـــون أو متفائلـــون جـــداً«. وفـــي 
التوزيعـــة السياســـية ـ الحزبية، يتضـــح أن المصوتين 
لأحزاب »الوسط« يشـــكلون أغلبية المتفائلين بمستقبل 
النظـــام الديمقراطي فـــي إســـرائيل )59.5% و57% على 
التوالي(، بينما يشـــكل المصوتون لأحزاب اليمين أغلبية 
المتشائمين حيال مستقبل النظام الديمقراطي )%55(. 

أما في السؤال حول »مستقبل الأمن القومي«، فقد جاءت 
النتائج على النحو التالي: 46% من مجمل المشاركين في 
الاســـتطلاع، 42.9% من المشـــاركين اليهود و60.3% من 
المشـــاركين العرب قالوا إنهم »متشائمون أو متشائمون 
جداً«، فيما قال 48% من مجمل المشاركين في الاستطلاع، 
49.8% من المشـــاركين اليهود و40.3% من المشـــاركين 
العرب إنهم »متفائلون أو متفائلون جدا«. بين المتفائلين 
بمستقبل الأمن القومي: 55% من مصوتي »اليسار«، %51 

من مصوتي اليمين و50% من مصوتي »الوسط«.  

»مؤشر الصوت الإسرائيلي«: أداء بينيت رديء .. و»المزاج القومي« في تراجع.


